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الملخص
  يمثــل التعويــض وجــر الضــرر أحــد أهــم الركائــز الأساســية لمعالجــة الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي 
الإنســاني وحقــوق الإنســان، كمــا يمثــل أيضًــا أهــم أركان العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة، وجوهــر المعالجــة 
الحقيقيــة والفاعلــة لمراحــل مــا بعــد الصــراع، ومحاولــة اســتعادة الــوئام المجتمعــي، وبنــاء الســلم المســتدام، لذلــك 
يســعى هــذا البحــث إلى تحليــل الإطــار المفاهيمــي والشــرعي والقانــوني للتعويــض، وجــر الضــرر في ســياق النــزاع 
المســلح في اليمن، خلال الفترة )2014-2024(، من خلال اســتقراء النصوص الفقهية والقانونية الوطنية 

والدوليــة.

 ويركِّز البحث على بيان مدى التزام أطراف النزاع بمعايير القانون الدولي، والمبادئ الأساسية والتوجيهية 
بشــأن الحــق في الانتصــاف والجــر الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ومــدى ملاءمــة التشــريع اليمــي 

– المســتمد من الشــريعة الإســلامية – لتلك المعايير.

وقــد اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي، مــن خــلال تحليــل النصــوص والوثائــق والتقاريــر 
الرسميــة، في مجــال التعويــض، وجــر الضــرر.

وقــد توصــل البحــث إلى أن جــر الضــرر يمثــل ركيــزة مركزيــة؛ لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة الشــاملة في اليمــن، 
غــير أن التطبيــق الفعلــي يواجــه تحــديات مؤسســية وتشــريعية وسياســية. وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في تقــديم 
رؤيــة متكاملــة، تربــط بــن التأصيــل الفقهــي والتقنــن الوطــي والمعايــير الدوليــة؛ لمعالجــة آثار النــزاع، وتعزيــز الســلم 

المجتمعي.

الكلمات المفتاحية: التعويض، جر الضرر، النزاع المسلح، اليمن.
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Abstract:
 Compensation and reparation represent one of the most important 

pillars in addressing serious violations of international humanitarian law 
and human rights. They also represent key components of transitional 
justice and national reconciliation, as well as the essence of effective and 
genuine efforts to address post-conflict stages, and an attempt to restore 
societal harmony and build sustainable peace. This study seeks to analyze 
the conceptual, legitimate, and legal framework for compensation and 
reparation in the context of armed conflict in Yemen during the period 
)2014–2024(, by extrapolating both national and international legal texts 
and jurisprudential texts. The study focuses on demonstrating to which 
extent the parties of conflict adhere to the standards of international law, 
the basic and directory principles concerning the right in remedy and 
Reparation approved by the United Nations General Assembly, and the 
adequacy of Yemeni legislation – derived from Islamic law – in meeting 
those standards. The research uses the descriptive and analytical approach 
through the analysis of texts, documents, and official reports in the field 
of compensation and reparation. The study concludes that reparation is 
a central pillar for achieving comprehensive national reconciliation in 
Yemen; however, actual implementation faces institutional, legislative, 
and political challenges. The importance of this study lies in providing 
a comprehensive vision linking jurisprudential grounding, national 
codification, and international standards to address the effects of conflict 
and promote societal peace.

Keywords: Compensation, Reparation, Armed Conflict, Yemen.
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المقدمة:
  يعــد التعويــض وجــر الضــرر أحــد المبــادئ الراســخة في الأنظمــة القانونيــة والدينيــة، كوســيلة لتحقيــق 
في  الحــالي  المســلح  النــزاع  علــى  وبالتطبيــق  الدوليــة،  وغــير  الدوليــة  المســلحة  النزاعــات  لضحــايا  العدالــة 
اليمــن)2014-2024(، والــذي نتــج عنــه انتهــاكات جســيمة، طالــت المدنيــن اليمنيــن الأبــرياء والأعيــان 
المدنيــة المحميــة، ورغــم الالتــزام الشــرعي والقانــوني والإنســاني الــذي يقــع علــى عاتــق أطــراف النــزاع بتعويــض وجــر 
الأضــرار الــي تســببت بهــا، إلا أنــه ومــن خــلال الاطــلاع علــى أغلــب التقاريــر الدوليــة والمحليــة، لم يتبــن وجــود 
اســتجابة حقيقيــة للتعويــض، أو حــى البــدء بعمليــات جــرٍ، وفــق المعايــير الدوليــة والوطنيــة مــن قبــل أطــراف 
النــزاع، كمــا تبــن ذلــك مــن أغلــب تقاريــر المنظمــات الدوليــة المختصــة بمــا فيهــا المنظمــات الحقوقيــة الوطنيــة 
الحكوميــة وغــير الحكوميــة، منهــا التقاريــر الدوريــة لفريــق الخــراء الدوليــن والإقليميــن التابــع لمجلــس حقــوق 
الإنســان، وفريــق الخــراء الدوليــن التابــع للجنــة عقــوبات مجلــس الأمــن الــدولي، حيــثُ لا يــزال المدنيــون الذيــن 

تعرضــوا لانتهــاكات جســيمة طــوال فــترة النــزاع المســلح لم يــروا بعــد حقهــم في الجــر. 

 وانطلاقـًـا مــن أهميــة هــذا الموضــوع، يســعى هــذا البحــث إلى تحليــل أُســس التعويــض، وجــر الضــرر في 
الشــريعة الإســلامية، والقوانــن الدوليــة ذات الصلــة والقانــون اليمــي، وانعكاســات تلــك المرجعيــات علــى النــزاع 
القائــم في اليمــن بالتركيــز علــى الانتهــاكات المرتكبــة، خــلال النــزاع المســلح في اليمــن، خــلال الفــترة )2014-

.(2024

الدراسات السابقة:
1) صــورة ووســائل جــبر الضــرر في قوانــن العدالــة الانتقاليــة العراقيــة: دراســة وصفيــة تحليليــة 

مقارنة«)1(. 
 تناولــت الدراســة الوســائل الــي اســتخدمها المشــرع العراقــي لتخفيــف أو جــر الضــرر بشــكلٍ يتوافــق مــع 

التشــريعات والاتفاقيــات الدوليــة، مــع مقارنــة بالتشــريع الليــي. 

 بينمــا تناولــت دراســة الباحــث تحليــل الإطــار المفاهيمــي والشــرعي والقانــوني للتعويــض وجــر الضــرر، في 
ســياق النــزاع المســلَّح في اليمــن، خــلال الفــترة )2014-2024(، وتحــديات التطبيــق الفعلــي، ومحاولــة وضــع 

المقترحــات لتجــاوز تلــك التحــديات.

)))  حيدر عبد الله فاضل.
https//:www.lawjur.uodiyala.edu.iq/index.php/jjps/article/view?545/utm_
source=chatgpt.com
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2) نظرات في آلية جبر الضرر في المسار الليبي للعدالة الانتقالية)1(.
 تناولت الدراسة مفهوم جر الضرر في السياق الليي، مع تحليل للتشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

بينمــا تناولــت دراســة الباحــث مفهــوم جــر الضــرر في ســياق النــزاع المســلح في اليمــن، خــلال الفــترة 
التحــديات. تلــك  لتجــاوز  المقترحــات  وضــع  ومحاولــة  الفعلــي،  التطبيــق  وتحــديات   ،)2024-2014(

3( جبر الأضرار لضحايا النزاع في العراق: دروس مستفادة من ممارسات مقارنة)2(.
تناولــت الدراســة مســؤولية الــدول عــن تقــديم جــر الضــرر للأفــراد الذيــن تعرضــوا لانتهــاكات في الصراعــات 

المســلحة، مــع التركيــز علــى الحالــة العراقيــة.

بينمــا تناولــت دراســة الباحــث مســؤولية أطــراف النــزاع في اليمــن في مجــال جــر الضــرر؛ وفقــاً لالتزاماتهــا 
الشــرعية والقانونيــة، في ســياق النــزاع المســلح الحــالي، ومعوقــات تطبيــق برامــج الجــر والحلــول المقترحــة.

3) التعويض، نظريًا وعمليًا)3(:
يقدم هذا التقرير شرحًا مفصلًا لطبيعة وأهداف جر الضرر، أشكاله، تمويله، وآليات تطبيقه.

الفــترة  خــلال  اليمــن،  المســلح في  النــزاع  ســياق  الضــرر في  جــر  علــى  الباحــث  دراســة  ركــزت  بينمــا   
التحــديات.  تلــك  لتجــاوز  المقترحــات  وضــع  ومحاولــة  الفعلــي،  التطبيــق  وتحــديات   ،)2024-2014(

5) التعويــض عــن الأضــرار في القانــون الــدولي الإنســاني: دراســة علــى ضــوء الاجتهــاد 
الدوليــة.)4(  العــدل  القضائــي لمحكمــة 

)))  الكوني علي أعبودة.
https//:journals.uob.edu.ly/JOLS/article/view?1060/utm_source=chatgpt.
com

)2)  مركز وقف إطلاق النار لحقوق المدنين.
https//:www.ceasefire.org/ar/reparations-for-victims-conflict-iraq?/utm_
source=chatgpt.com 

)3)  المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ليزا ماغاريل.
https//:www.ictj.org/ar/publication/reparations-theory-and-practice?utm_
source=chatgpt.com 

)4)  سمير شوقي.
https//:search.mandumah.com/Record?364674/utm_source=chatgpt.com 
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  تناولــت الدراســة مبــدأ التعويــض في القانــون الــدولي الإنســاني، مــع التركيــز علــى الاجتهــادات القضائيــة 
لمحكمــة العــدل الدوليــة.

 بينمــا تناولــت دراســة الباحــث مبــدأ التعويــض، وجــر الضــرر في الســياق اليمــي، وفــق أحــكام الشــريعة 
الإســلامية، والقانــون الــدولي الإنســاني، والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون اليمــي، تحــديات التطبيــق 

والحلــول المقترحــة.

6) حق الضحايا في التعويض في سياق العدالة الانتقالية))). 
 تناولــت الدراســة حــق الضحــايا في التعويــض في ســياق العدالــة الانتقاليــة، مــع التركيــز علــى البلــدان 

الخارجــة مــن النــزاع.

 بينمــا تناولــت دراســة الباحــث حــق ضحــايا النــزاع المســلح في اليمــن )2014-2024( في التعويــض، 
وفــق أحــكام الشــريعة الإســلامية والقوانــن الدوليــة والقانــون اليمــي، مــع إدراج التعويــض ضمــن قانــون العدالــة 

الانتقاليــة مســتقبلًا.

أهمية البحث:
)( تسليط الضوء على المرجعية الشرعية لمنظومة جر الضرر، وتعزيزها في السياق اليمي.

2( بيان أوجه القصور التشريعي أو العملي في القانون اليمي.

3( المواءمة بن الشريعة والقانون اليمي والمعايير الدولية، في إطار النزاعات المسلحة.

4( تقديم أساس علمي لتوصيات عملية بشأن العدالة الانتقالية والتعويض في اليمن.

مشكلة البحث:
 تتمثــل الإشــكالية الرئيســية في »مــا مــدى اســتجابة أطــراف النــزاع المســلح في اليمــن للتعويــض عــن جميــع 
الأضــرار الــي لحقــت بالمدنيــن؛ وفقــاً لالتزاماتهــا بأحــكام الشــريعة الإســلامية، وقواعــد وأحــكام القانــون الــدولي 

والقانــون اليمــي؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:

)))  المؤلفان: بن عطاالله بن علية، انسيغة فيصل
https//:asjp.cerist.dz/en/article?114009/utm_source=chatgpt.com
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) -  مــا هــو الإطــار الفقهــي والتشــريعي لمفهــوم التعويــض، وجــر الضــرر في الشــريعة الإســلامية والقانــون 
اليمــي؟

2 -  هل يقر القانون الدولي بالتعويض وجر الضرر لضحايا النزاع المسلح؟
3 -  ما مدى تطبيق هذه المرجعيات في النزاع المسلح الدائر في اليمن، وما أبرز التحديات؟

أهداف البحث:
)- تحديد الأسس الشرعية والقانونية لمفهوم جر الضرر والتعويض.

2- تقييم مدى انسجام القانون اليمي مع الشريعة الإسلامية في هذا المجال.
3- بيان التزامات اليمن بموجب القانون الدولي تجاه ضحايا النزاع.

4- اقتراح آليات عملية لتعزيز منظومة جر الضرر في اليمن.
مجالات البحث:

) - المجال الزماني: )2014 - 2024).
2 -  المجال المكاني: )الجمهورية اليمنية).

3 - المجال الموضوعي: )التعويض وجر الضرر في النزاع المسلح لضحايا النزاع المسلح في اليمن(.

منهج البحث:
اعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال:

) - تحليل النصوص الشرعية والقانونية الدولية والوطنية، في مجال التعويض وجر الضرر.
2 - تحليــل التقاريــر الدوليــة والوطنيــة الرسميــة وغيرهــا لمعرفــة مــدى اســتجابة أطــراف النــزاع لالتزاماتهــا الشــرعية 

والقانونيــة، في مجــال التعويــض وجــر الضــرر. 
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خطة البحث:
المبحث الأول: التأصيل الفقهي والقانوني للتعويض وجر الضرر

المطلب الأول: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للتعويض وجر الضرر، ومشروعيتهما 
أولًا:: مفهوم التعويض ومشروعيته وأنواعه.
 ثانيًا: مفهوم جر الضرر وأدلته الشرعية.

ثالثاً: شروط الضرر المستوجب للتعويض في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: التعويض وجر الضرر في القانون اليمي 

أولًا:: الأساس القانوني للتعويض في القانون اليمي، والغاية منه.
 ثانيًا: مدى انسجام القانون اليمي مع المبادئ الشرعية والقانون الدولي.

ثالثاً: تحديات تفعيل نظام التعويض في اليمن.
المبحث الثاني: جر الضرر في القانون الدولي وتطبيقاته في النزاع اليمي

المطلب الأول: المبادئ الدولية لجر الضرر في النزاعات المسلحة
 أولًا:: الأساس القانوني للتعويض وجر الضرر في القوانن الدولية ذات الصلة.

 ثانيًا: أنواع التعويض في القانون الدولي.
 ثالثاً: المبادئ الدولية للتعويض والعدالة الانتقالية.

المطلب الثاني: جر الضرر في النزاع المسلح في اليمن 
أولًا: أســاس التــزام جميــع أطــراف النــزاع المســلح في اليمــن بتقــديم جــر ضــرر عــن الأفعــال غــير 

المشــروعة الــي ارتكبتهــا.
ثانيًا: أبرز الأضرار والانتهاكات الي لحقت بالمدنين.

ثالثاً: مدى تطبيق الشريعة والقانون اليمي والدولي في الواقع اليمي.
الخاتمة.
النتائج.

التوصيات.
قائمة المصادر والمراجع.
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المبحث الأول: التأصيل الفقهي والقانوني للتعويض وجبر الضرر
المطلب الأول: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للتعويض وجبر الضرر ومشروعيتهما 

أولًا: مفهوم التعويض ومشروعيته:
) - تعريف التعويض لغةً:

 لفــظ التعويــض مأخــوذ مــن الفعــل عــوَّض، حيــث يقــال عــوَّض الشــيء عــن فــلان معنــاه أعطــاه عوضًــا، 
أي بــدلًا أو خلفًــا، واعتــاض فــلانً، أي: ســأله العــِوَض، واعتــاض منــه، أي أخــذ العــوض)1(، وعــوض عليــه، 

أي: أعطــاه بــدل الضــرر)2(.

2 - التعريف الاصطلاحي للتعويض:

 وبالنســبة للتعريــف الاصطلاحــي للتعويــض عنــد فقهــاء الشــريعة، فإننــا نجــد أنهــم قــد اســتخدموا لفــظ 
الضمــان، ويحمــل في طياتــه معــى التعويــض، واســتعمالهم لفــظ الضمــان جــاء علــى قســمن: 

القســم الأول: اســتعمال لفــظ الضمــان، ولا علاقــة لــه بمعــى التعويــض، وإنمــا جــاءت هــذه التعاريــف 
للضمــان بمعــى الكفالــة، ومنهــا: 

أ. الضمان: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة )3(، )وهذا القسم خارج نطاق دراستنا(. 

القســم الثــاني: اســتعمال لفــظ الضمــان بمدلــول لفــظ التعويــض، وهــذا موضــوع الدراســة، والنظــر في تعريــف 
الفقهــاء للضمــان هــو في الوقــت نفســه نظــر في تعريــف التعويــض، وقــد أورد الفقهــاء عــدة تعاريــف للضمــان 
بمعــان مختلفــة، منهــا: “إعطــاء مثــلُ الشــيء إن كان مــن المثليــات، أو قيمتــه إن كان مــن القيميــات”)4(، 
وهنــا اقتصــر في معــى الضمــان علــى الضــرر الواقــع علــى المــال فقــط، فحصــره علــى نــوع الضــرر المــادي، بينمــا 

التعويــض يشــمل الضــرر المــالي والضــرر الأدبي.

)))  المنجد في اللغة والإعلام، الطبعة 26، دار المشرق، بيروت، 1986، ص 538. 
)2)  المنجد الأبجدي، الطبعة الثامنة، دار المشرق، بيروت، 1986، ص 722. 

)3)  البحر الرائق شرح كنز الرقائق ابن نجيم دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1481هـ 1997م، )333/7- 337(. 
)4)  درر الحكام شرح مجلة الأحكام، حيدر علي، تعريب: فهمي الحسيي، ))/448(، رقم المادة )416(. 
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 والــذي أراه أشمــل وأجمــع هــو أن الضمــان “شــغل الذمــة بمــا يجــب الوفــاء بــه، مــن مــال أو عمــل”)1(، 
وهــو بهــذا المعــى يلتقــي مــع المســؤولية المدنيــة بمفهومهــا الســائد في القوانــن الوضعيــة، مــن حيــث الأثــر في كل 

منهــا، وهــو تعويــض المضــرور عــن الضــرر الــذي أصابــه، بمعــى جــر الضــرر، وإزالــة آثاره. 
3 - التعويض عند الباحثن المعاصرين:

 بــذل الشــراح والباحثــون المعاصــرون جهــدًا في بيــان المــراد بالتعويــض، حيــث اســتعمل بعضهــم لفــظ 
الضمــان ســيراً علــى مصطلــح الفقهــاء القدامــى، بينمــا فضــل آخــرون اســتعمال لفــظ التعويــض، توخيًــا للدقــة 

وخشــية الالتبــاس، ومــن هــذه التعريفــات: 

أ. التعويض: هو الغرامة لقيمة الشيء أو نقصانه)2(. 

ب. التعويض: هو أداء المسؤول للمضرور، مثل الحق أو القيمة)3(. 

وبالنســبة لي فقــد اخــترت تعريفًــا لعلــه يكــون الأقــرب والأنســب لمعــى التعويــض، وهــو مــا يجــر بــه المتســبب 
الضــرر مــن عــنٍ أو قيمــة.

4 - الضمان أشمل من التعويض:
 مــن خــلال النظــر في تعريفــات الفقهــاء للضمــان يتبــن أن الضمــان أعــم مــن التعويــض؛ لأن الضمــان 
يشــمل الكفالــة والغرامــة، ورد الشــيء أو بدلــه بالمثــل أو القيمــة، وشــغل الذمــة، والحــق الثابــت في الذمــة، أمــا 
التعويــض، فهــو أخــص؛ حيــث يشــمل بــدل المثــل أو المــال الــذي يجــر بــه الضــرر المــالي والأدبي فقــط، وبهــذا 

يكــون الضمــان أعــم، فــكل تعويــض ضمــان، وليــس كل ضمــانٍ تعويضًــا. 

5 - مشروعية التعويض:
 يعــد معرفــة الأســاس الــذي يقــوم عليــه التعويــض مــن أهــم المســائل الــي يجــب تناولهــا في معــرض دراســة 
التعويــض، لأنــه المعــول عليــه في الوصــول إلى تحديــد دقيــق للتعويــض والمســؤول عنــه، ومــدى إمكانيــة الحصــول 

)))  الضمان في الفقه الإسلامي، د. علي الخيف، معهد البحوث والدراسات العربية، ص5. 
)2)  شــرح القواعــد الفقهيــة، الزرقــا، أحمــد بــن محمــد، تصحيــح وتعليــق ابــن المؤلــف: أحمــد الزرقــا، دار القلــم، دمشــق الطيبــة 

الثالثــة، 1414ه- 1993م. 
)3)  دعــاوي التعويــض الناشــئة عــن المســؤولية التقصيريــة والعقديــة وتطبيقاتهــا في القضــاء الإداري، د. عبــد العزيــز بــن محمــد 

المتيهــي، رســالة دكتــوراة، جامعــة محمــد بــن ســعود الإســلامية، الــرياض، 1424، ))/73(. 
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عليــه في كل حالــة مــن حــالات الضــرر. 
أ- مشروعية التعويض في الشريعة الإسلامية:

جــر الأضــرار بالتعويــض أمــر أقرتــه الشــريعة الإســلامية، وهــذا المبــدأ مــن خصائصهــا بصفتهــا شــريعة 
عامــة عادلــة وخالــدة، وقــد دلــت مصــادر التشــريع علــى مشــروعية التعويــض عــن الضــرر، وتأكــد ذلــك بآيات 

كريمــة، وأحاديــث شــريفة، وهــو مــا يوجبــه العقــل الســليم والنظــر المســتقيم. 

 )1( مشروعية التعويض في القرآن الكريم:
ـَـرۡثِ 

ۡ
كُمَــانِ فِــی ٱل  مــن مشــروعية التعويــض في القــرآن الكــريم قولــه تعــالى: )وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَـــٰنَ إِذۡ یَۡ

قَــوۡمِ وكَُنَّــا لِكُۡمِهِــمۡ شَٰـــهِدِينَ()1(، وخلاصــة القصــة الــي يشــير إليهــا القــرآن 
ۡ
ــمُ ٱل إِذۡ نـفََشَــتۡ فِيــهِ غَنَ

الكــريم هنــا، أن غنمًــا لرجــل رعــت ليــلًا في زرع آخــر، فأتلفتــه، فاحتكمــا إلى نــي الله داوود- عليــه الســلام- 
فحكــم عليهــم بتســليم الغنــم إلى صاحــب الــزرع، حيــث وجــد قيمــة العلــف التالــف مســاوية لقيمــة الغنــم، ولم 
يكــن لصاحــب الغنــم مــالًا، يدفعــه مقابــل مــا أتلــف غنمــه مــن الــزرع، ورأى نــي الله ســليمان- عليــه الســلام 
- أن تدفــع الغنــم إلى صاحــب الــزرع، فينتفــع بهــا، ويدفــع الــزرع إلى صاحــب الغنــم؛ ليقــوم عليــه، فــإذا عــاد 

الــزرع إلى حالــه في الســنة المقبلــة، رد كل واحــد منهمــا المــال إلى صاحبــه )2(. 
 وقــد تضمنــت هــذه الآيــة حكــم التعويــض عــن الضــرر الناجــم في هــذه القصــة، وبينــت أنــه حكــم شــرعي 
معتر، وهذا القدر من معاني الآية وأحكامها، أمر متفق عليه في حكم كل من داود وســليمان- عليهما 
ــمࣰاۚ ( )3(، وهــذا أمــر 

ۡ
نــَا حُكۡــمࣰا وَعِل ۡـ الســلام- وقــد قــال الله إثــر ذلــك: )فـفََهَّمۡنـَــٰهَا سُلَيۡمَـــٰنَۚ وكَُلاًّ ءَاتـيَ

متفــق عليــه بــن جميــع الفقهــاء والأصوليــن، وهــذه الآيــة وأمثالهــا يمكــن الركــون إليهــا في مشــروعية التعويــض في 
القــرآن الكــريم، وتحمــل في طياتهــا مــن المعــاني والأحــكام مــا هــو أكثــر مــن مشــروعية التعويــض. 

 )2) مشروعية التعويض في السنة النبوية المطهرة:
)أ) عــن أنــس بــن مــالكٍ- رضــي الله عنــه- قــال: أهــدت بعــض أزواج رســول الله - صلــى الله عليــه 

)))  سورة الأنبياء، الآية: 78. 
)2)  الجامع لأحكام القرآن الكريم، القرطي، بيروت، ط)، 1408- 1988، ص )307- 308(. 

)3)  سورة الأنبياء، الآية: 79. 
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وســلم- إلي رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- قصعــة، فضربــت عائشــة- رضــي الله تعــالى عنها-القصعــة 
بيدهــا، فألقــت مــا فيهــا، فقــال رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم-: “طعــام بطعــام، وإنء بإنء«)1(، وهــذا 

حديث صريح في تقرير مشروعية التعويض عن الضرر. 

)ب) وعــن سمــرة- رضــي الله تعــالى عنــه - عــن النــي- صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »علــى اليــد 
مــا أخــذت حــى تــؤدي«)2(، ففــي هــذه الأحاديــث دلالــة قاطعــة علــى أن مــن أخــذ مــن مــال الآخريــن، فقــد 
ألحــق بهــم ضــرراً مــاديًا أو معنــويًا، ومســؤول عــن رد مــا أخــذه، وعــن جــر مــا فــات بالتعويــض، والأصــل في 
التعويــض أن يكــون بالمثــل، فــإذا تعــذر المثــل يكــون بالقيمــة، وهــذا الحكــم الأخــير مــن تطبيقــات قاعــدة: »إذا 

بطــل الأصــل يصــار إلى البــدل«)3(. 

 6- أنواع التعويض في الفقه الإسلامي:
 إن غايــة التعويــض في الفقــه الإســلامي هــو جــر الضــرر، وأعلــى مراتــب جــر الضــرر عــن المضــرور، 
يكــون في رد الحــق لــه بعينــه، فــإذا تعــذر ذلــك فبمثلــه إن كان مثليــًا، وإن لم يكــن مثليــًا فبقيمتــه، فهــذه هــي 

مراتــب ثــلاث متتاليــة لأنــواع التعويــض، وســأتناولها بشــكلٍ مقتضــب كمــا يلــي: 

أ- رد القوق بأعيانها:

 لا يعــد رد الحقــوق بأعيانهــا تعويضًــا، وإن كان في الحقيقــة جــر للضــرر، وشــكل مــن أشــكال إعــادة 
الحــال إلى مــا كان عليــه قبــل وقوعــه، وبنــاءً علــى ذلــك، يمكــن القــول إن كل تعويــض هــو جــر للضــرر، 

وليــس كل جــرٍ للضــرر تعويضًــا، فبــن جــر الضــرر والتعويــض عمــوم وخصــوص. 

 والأصــل في جــر الضــرر عــن المضــرور في الفقــه هــو رد الحقــوق بأعيانهــا أو أمثالهــا أو قيمتهــا، ولا يصــح 

)))  أخرجــه الترمــذي في ســننه، كتــاب الأحــكام، باب مــا جــاء فيمــن يكســر لــه الشــيء: )640/3(، وبرقــم 1395قــال أبــو عيســی: 
حديث حســن صحيح، وأخرجه أبو داوود في ســننه، كتاب البيوع، باب فيمن أفســد شــيئا يغرم مثله: )23/97 رقم 3568(، وأخرجه 

أحمــد في مســنده. 
)2)  أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الإجــارة، باب في تضمــن العاريــة، )318/2( رقــم 3561، وأخرجــه الترمــذي في ســننه، كتــاب 
البيــوع، باب مــا جــاء في أن العاريــة مــؤداه: )566/3(، رقــم 1266، وقــال حســن صحيــح، وأخرجــه ابــن ماجــة في ســننه، كتــاب 

الصدقــات باب العاريــة، )802/2( رقــم 2400، والحاكــم في المســتدرك. 
الثانيــة، 1427هـــ- 2006م،  )3)  الوجيــز في أصــول الفقــه الإســلامي، د. محمــد مصطفــى الزحيلــي، دار الخــير، دمشــق، الطبعــة 

 .(2/449(
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أن نلجــأ إلى المثــل أو القيمــة، إلا إذا اســتحال الأصــل أو تعــذر، وهــذا هــو معــى القاعــدة الفقهيــة: “إذا 
بطــل الأصــل يصــار إلى البــدل”)1(. 

وإذا كان الأصــل في جــر الضــرر عــن المضــرور هــو رد الحقــوق بأعيانهــا، فــإن ذلــك لا يكــون إلا إذا 
ــا)2(.  ــاً أو جزئي كانــت هــذه الأعيــان قائمــة وســليمة وخاليــة مــن أي ضــرر أو عيــبٍ يفــوت منافعهــا كلي

ب- رد القوق بأمثالها:

 يتنــوع التعويــض حســب تنــوع المــال، والمــال ينقســم إلى قيمــي ومثلــي، والواجــب في المثلــي جــره بمثلــه، 
لأن الجــر بالمثــل أعــدل وأتم، وقــد أجمــع الفقهــاء علــى وجــوب ضمــان المثلــي بمثلــه)3). فالمــال المثلــي: مــا 
يوجــد مثلــه في الســوق بــدون تفــاوت يعتــد بــه، كالكيــل والــوزن، والمــال القيمــي: مــالًا يوجــد لــه مثــل في 
الســوق، أو يوجــد مــع التفــاوت المعتــد بــه في القيمــة، كالمثلــي المخلــوط بغــيره)4)، ولأنَّ الواجــب في الضمــان 
هــو دفــع الضــرر الناشــئ، والاقــتراب مــن الأصــل بقــدر الإمــكان، فــكان المثــل أولى مــن القيمــة في الضمــان 

وهــو أقــرب إلى الحــق)5).
 ج- رد القوق بقيمتها:

المــال القيمــي هــو الــذي لا مثيــل لــه، أي مــا كان غــير مــوزون ولا مكيــل، والعــددي المتقــارب كالثيــاب 
والنبــات والحيــوان، وقــد أجمــع الجمهــور علــى تعويــض المــال القيمــي بالقيمــة )6(، فعنــد الحنفيــة: “وإِن انْصَــرَمَ 

)))  قاعدة سبق تخريجها. 
)2)  دعــاوى التعويــض الناشــئة الناشــئة عــن المســؤولية التقصيريــة والعقديــة، د. المتيهــي: 199/198( مرجــع ســابق، تعويــض 
الإدارة عــن المماطلــة في تنفيــذ العقــود، د. حمــود دخيــل اللحيــدان، دراســة مقارنــة، جامعــة محمــد بــن ســعود، الــرياض 1429، 

ص )83- 84(. 
)3)  الأصول للسرخسي، تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، لجنة إحياء المعارف )02/11)، )1414ه-1993(، بدائع الصنائع 
للكاســاني )220/7( بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، لابــن رشــد القرطــي، تنقيــح وتصحيــح خالــد العطــار، إشــراف مكتــب 

البحــوث والدراســات، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت 1415- 1995م، )410/2(. 
)4)  درر الأحكام، حيدر علي، مرجع سابق، المادة )145- 146(، ))/105(. 

)5)  الأشباه والنظائر، تاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط)، 1411- 1991م، )185/2(. 
العلــم  ابــن جــزي، دار  الفقهيــة،  الفــروع  الشــرعية ومســائل  الكاســاني، )7/150)، قوانــن الأحــكام  الصنائــع  بدائــع    (6(
للملايــن، ط) 1979، ص385، فتــح الوهــاب بشــرح منهــج الطــلاب، زكــريا الأنصــاري، دار المعرفــة، بــيروت ))/233(، 
دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 2000م. )2/343(، الإنصــاف علــى معرفــة الراجــح مــن الخــلاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد 

بــن خليــل، للإمــام المــرداوي، تحقيــق محمــد حامــد الفقــي: )193/9(، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 1955. 
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الْمِثْلـِـي فَقِيمتـُـهُ«)1(، والشــافعية: “إن تعــذر المثــل، فعليــه القيمــة هــي الواجــب، إذ هــو الآن كمــا لا مثــل 
لــه”)2(، أمــا عنــد الحنابلــة: “وَإِنْ أَعْــوَزَ الْمِثــْلُ، فـعََلَيْــهِ قِيمَتــةُ”)3(، ويتضــح أن الجمهــور يــرون بأنــه يصــار إلى 
القيمــة في حــال تعــذر وجــود المثلــي، لأن القيمــة هــي البــدل المباشــر للمثلــي، وخالــف في ذلــك المالكيــة، إذ 
يــرون أن علــى المتلــف أن يأتي بالمثــل، ولــو لم يوجــد في بلــد التلــف، وقــول الجمهــور هــو الراجــح لمــا فيــه مــن 
التيســير مــع تحقــق الغايــة مــن التعويــض، وهــي إصــلاح الضــرر، وكونــه أيضًــا الوســيلة المثلــى لجــره والتخفيــف 

مــن حــدة وطأتــه علــى المضــرور.

د- التعويض النقدي:
 هــو أكثــر طــرق التعويــض ملاءمــة لإصــلاح الضــرر المترتــب علــى العمــل الغــير مشــروع، وهــو المقابــل 
النقــدي لمــا لحــق المضــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب في الضــرر المــالي، بشــرط التكافــؤ، والتعــادل بــن 

الضــرر والتعويــض)4(.

 ويمكــن القــول هنــا أن التعويــض النقــدي يــكاد يكــون أكثــر الوســائل ملاءمــة لإصــلاح الضــرر، والوســيلة 
المثلــى لجــره والتخفيــف مــن حــدة وطأتــه علــى المضــرور، لمــا يتمتــع بــه النقــد مــن دور إرضائــي في خلــق حالــة 
التــوازن في ذمــة المضــرور، وكــون النقــود تتمتــع بالقابليــة علــى الانتشــار والتبــادل، وهــي مقبولــة مــن الجميــع، 

بكونهــا أداة معلومــة القيمــة، تصلــح لجــر الضــرر.

 وظيفة التعويض في الشريعة الإسلامية:
 تقــوم وظيفــة التعويــض في الشــريعة الإســلامية علــى أســاس إزالــة الضــرر، وذلــك بــرد الحالــة إلى مــا كانــت 
عليــه قبــل وقــوع الضــرر، ومعــى ذلــك دفــع الضــرر، ورفعــه، وعــدم إقــراره، فمــن فقــد منــه مــال نتيجــة فعــل 
ضــارٍ، عــوض عنــه بمــال يحــل محلــه ويســاويه، وبذلــك يعــود مالــه إلى مــا كان عليــه، والتعويــض في الفقــه 
الإســلامي، يقــوم علــى ركــن الضــرر دون اشــتراط الخطــأ، كمــا في القانــون، وذلــك مراعــاة لحــق المضــرور. 

والضمــان: هــو الاصطــلاح الشــرعي المــرادف للمســؤولية المدنيــة في القانــون، كمــا في حديــث أم المؤمنــن 

)))  تبين الحقائق للزيلعي، مرجع سابق، )223/5(. 
)2)  نهاية المحتاج لشرح المنهاج، شهاب الدين الرملي، دار الفكر بيروت 1984، )162/5(. 

)3)  الإنصاف للمرداوي، مرجع سابق، )191/6(. 
)4)  آثار الالتزام، د. محمد علي عمران، دار النهضة العربية القاهرة 1984، ص25. 
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عائشــة- رضــي الله عنهــا- أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: )الخــراج بالضمــان()1(. 

ثانياً: مفهوم الضرر وأدلته الشرعية:
) - تعريف الضرر لغًة واصطلاحًا:

أ- الضــرر لغـًـة: )الضُّــر، ويضــم( )ضــد النفــع( )أو( الضَّــر )بالفتــح مصــدر، وبالضــم: اســم)، وقيــل: 
همــا لغتــان كالشَّــهد والشُّــهد، فــإذا جمعــت بــن الضــر والنفــع فتحــت الضــاد، وإذا أفــردت الضــر ضمــت إذا لم 

تســتعمله مصــدراً، كقولــك: ضَــرَرْتُ ضَــرًّا، هكــذا تســتعمل العــرب، وكــذا في لحــن العــوام )2).
فــكل مــا كان مــن ســوء حــال أو فقــر أو شــدة في بــدن، فهــو ضــرر، قــال تعــالى: )وَإِذَا مــس الإنســان الضــر 
دعــان لجنبــه، أو قاعــدًا أو قائمــا فلمــا كشــفنا عنــه ضــره مــر  كأن لم يدعنــا إلى ضــر مســه()3)، والاســم الضــرر 
فعــل واحــد، والضّــرار فعــل اثنــن، وبــه فســر الحديــث الــذي رواه عبــادة بــن الصامــت * أن رســول الله قضــى 

أن )لا ضــرر ولا ضــرار))4)، يعــي لا يضــر الرجــل أخــاه، فينقصــه شــيئًا مــن حقــه، ولا يجازيــه علــى إضــراره 
بإدخــال الضــرر عليــه، وقيــل: همــا بمعــى واحــد، وتكرارهمــا للتأكيــد، قــَالَ تـعََــالَى:: }قــُل لاَّ  أمَْلِــكُ لنِـفَْسِــي نفعًــا 
ولا ضراً إلا ما شــاء  الله))5). ومما ســبق نســتخلص أن الضرر يأتي في اللغة ضد النفع، وســوء الحال وشــدته، 

والضيــق والأذيــة.
2 - الضرر اصطلاحًا:

 ذكر الفقهاء للضرر عدة تعريفات، منها:

 أ- عُرف الضرر بأنه: “الأذى”)6).

)))  ســبق تخريجــه، الخــراج بالضمــان: أن يشــتري العبــد فيســتغله ثم يجــد مــع عيبــاً فــيرده علــى البائــع، فالغلــة للمشــتري، لأن العبــد 
لــو هلــك، هلــك مــن مــال المشــتري، أنظــر الأمــوال، أحمــد حميــد المعــروف بابــن زنجويــه، ))/274(. 

)2)  تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزبيــدي، وزارة الإرشــاد، الكويــت )7/122)، 2001، لســان العــرب ابــن منظــور 
مــادة ضــرر )35-9/32)، القامــوس المحيــط، الفــيروز آبادي، مــادة ضــرر، باب الــراء، فصــل الضــاد: )3/360( معجــم 

مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس.
)3)  )سورة يونس، الآية 2).

)4)   ويعتــر هــذا الحديــث )لا ضــرر ولا ضــرار(، قاعــدة عظيمــة مــن قواعــد الشــريعة، كمــا يقــول الأســتاذ الزرقــا: “ أنهــا مــن 
أركان الشــريعة، وتشــهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والســنة، كما أنها ســند لمبدأ الاســتصلاح في جلب المصالح ودرء المفاســد، 

وهــي عــدة الفقهــاء وعمدتهــم وميزانهــم في طريــق تقريــر الأحــكام للحــوادث.
)5)  سورة الأعراف، الآية 188.

)6)  عرفه الإمام النووي في كتابه تحرير الفاظ التنبيه، دار القلم، دمشق، ط، 1408ه، ص )))2.
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ب- وعرف الضرر بأنه: “إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً”))).

ج- الضرر عند الفقهاء المعاصرين:
))( الضــرر هــو كل أذى يصيــب الإنســان، فيســبب لــه خســارة ماليــة في أموالــه، ســواء كانــت نتجــة عــن 

نقصهــا أو عــن نقــص منافعهــا أو عــن زوال بعــض أوصافهــا)2). 

 )2( وعُرف الضرر بأنه: “كل إيذاء يلحق الشخص في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته”)3).

وباســتعراض التعريفــن الأخيريــن نجــد أن التعريــف الأول غــير جامــع لأنــه لم يذكــر بقيــة أنــواع الضــرر، فليــس 
كل ضــرر يســبب خســارة ماليــة، وأمــا الثــاني فغــير مانــع، لأنــه يدخــل فيهــا الأذى المشــروع كالضمــان والعقوبــة 

فهــي لا تســمى ضــرراً.

د- التعريــف المختــار للضــرر: هــو كل أذى يصيــب الإنســان ســواءً كان مــاديا أو معنــويا بغــير وجــه حــق، 
وهــذا التعريــف أوضــح ماهيــة الضــرر، وأنــه الأذى الــذي يصيــب الإنســان فيشــمل الضــرر بأنواعــه، وقيــد 
التعريــف بكونــه بغــير وجــه حــق، ليكــون مانعــاً مــن دخــول الأذى المشــروع الــذي يصيــب الإنســان في مالــه أو 
جســمه أو عاطفتــه كالضمــان والعقوبــة فهــذه لا تســمى أضــراراً، والضــرر هــو علــة وجــوب التعويــض، فــإذا وقــع 

الضــرر وجــب التعويــض، وإذا انتفــى الضــرر انتفــى معــه التعويــض.

3 - تعريف الضرر في القانون اليمني:

 فقــد نصــت المــادة )304( مــدني يمــي بالقــول )كل فعــل أو تــرك غــير مشــروع ســواء كان نشــئاً عــن عمــد 
أو شــبه عمــد أو خطــأ إذا ســبب للغــير ضــرراً، يلــزم مــن ارتكبــه بتعويــض الغــير عــن الضــرر الــذي أصابــه، ولا 
يخــل ذلــك بالعقــوبات المقــررة للجرائــم طبقــاً للقوانــن النافــذة()4)، فــكان الضــرر هــو نتــاج الفعــل الضــار والــترك 
الضــار، ووصفهمــا المشــرع بكونهمــا غــير مشــروعن، ســواء قصــد بــه المتســبب بالضــرر أو لم يقصــده، فبمجــرد 

وقــوع الضــرر علــى الغــير تنشــأ المســؤولية عــن الســبب لقيــام الضــرر وهــو الفعــل أو الــترك الضــار.

 ثاثالثاً: شروط الضرر المستوجب للتعويض في الفقه الإسلامي

)))  عرفــه الإمــام الســيوطي في شــرح ســنن ابــن ماجــة، كتــب خانــه گراتشــی پاکســتان ص: 169، فيــض القديــر شــرح الجامــع 
الصغــير، عبــد الــرؤوف المنــاوي، المكتبــة التجاريــة الكــرى مصــر، الطبعــة الأولى 1365هـــ، )431/6(. 

)2)  الضمان في الفقه الإسلامي، د. علي الخيف، مرجع سابق، ص38.
)3)  نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص23.

)4)  القانون المدني اليمي، المادة )304(، ص46.
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لابــد لاســتحقاق المتضــرر للتعويــض أن تتوفــر مجموعــة مــن الشــروط الــي يشــترطها الفقهــاء، وهــي 
كالتــالي:

) - أن يكون الضرر قد أصاب المتضرر في ماله أو بدنه. 

ويخــص هــذا الشــريط مــا يعــد مــالًا شــرعًا وعرفًــا، ولتطبيــق مبــدأ التعويــض عــن الضــرر، فمــا كان مــالًا 
يثبــت لــه أحــكام الجــر بالتعويــض إذا تلــف ومــا لم يكــن مــالًا في الشــرع والعــرف فــلا جــر فيــه، لأن الجــر 
بالتعويــض خــاص بمــا يصيــب المــال مــن ضــرر وكذلــك مــا يصيــب البــدن مــن ضــرر نتيجــة تعــدي أو تفريــط)1(.

2 - أن يكون المال متقومًا مملوكًا للمتلف عليه)2):

 وقــد ذكــر الكاســاني)3( في بدائــع الصنائــع قولــه: )وأمــا شــرائط وجــوب الضمــان، فمنهــا أن يكــون 
المتلــف مــالًا، فــلا يجــب الضمــان بإتــلاف الميتــة والــدم وجلــد الميتــة، وغــير ذلــك ممــا ليــس بمــال، ومنهــا أن 
يكــون متقومًــا، فــلا يجــب الضمــان بإتــلاف الخمــر والخنزيــر علــى المســلم، ســواء كان المتلــف مســلمًا أو ذميــًا؛ 

لســقوط تقــوم الخمــر والخنزيــر علــى المســلم()4(.

3 - أن يكون في إيجاب التعويض فائدة:

 كــي لا يكــون في إيجــاب الحــق بالتعويــض عبثــًا؛ لعــدم القــدرة للوصــول إلى ذلــك الحــق، وعــدم إمكانيــة 
الوصــول إلى الحــق ينشــأ مــن عــدم الولايــة أو الســلطة، إذ ليــس لحاكــم بلــد ســلطة أو ولايــة لتنفيــذ الأحــكام 

علــى رعــايا بلــد آخــر، وهــو مــا يعــرف في العصــر الحديــث بمبــدأ إقليميــة القوانــن)5(. 

تْلِف من أهل الضمان:
ُ
4 - أن يكون الم

)))  التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، د. بوساق، دار إشبيليا للنشر، 1419، الرياض، ص177.
)2)  المــال المتقــوم: هــو المــال الــذي حيــز )امتلــك)، وجــاز الانتفــاع بــه، والتصــرف فيــه شــرعًا في حالــة الســعة وبغــير جــر، انظــر: 

الملكيــة ونظريــة العقــد في الشــريعة الإســلامية والقانــون الوضعــي، د. عبــد المنعــم المصــده، دار الفكــر العــربي القاهــرة: ص65.
)3)  عــلاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي، لــه بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، والســلطان المبــن في أصــول 
الديــن وغيرهــا، تــوفي في العاشــر مــن رجــب ســنة 587هـــ، انظــر الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، عبــد القــادر بــن أبي الوفــاء، 

الناشــر مــير محمــد کتــب خانــه گراتشــی )1/234).
)4)  بدائع الصنائع للكاساني، مرجع سابق، )7/168).

)5)  التعويض في الفقه الإسلامي، د. بوساق، مرجع سابق: ص 188.
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  وقــد نــص الأحنــاف علــى هــذا الشــرط، كمــا في بدائــع الصنائــع: )أن يكــون المتلــف مــن أهــل وجــوب 
الضمــان عليــه()1(، وتثبــت أهليــة ضمــان المــال لــكل إنســان بــدون قيــد أو شــرط، ســواء كان مميــزاً أو غــير 
مميــز، حــراً كان أو عبــدًا، عاقــلًا أو مجنــونً، مســتيقظاً أو نئمًــا، وتثبــت الأهليــة كذلــك للســكران فيضمــن 
تـرََمًــا لغــيره ضَمِنــَهُ، ســواء كان عمــدًا أو  مــا يتلفــه حــال ســكره )2(، جــاء في الإنصــاف: )وَمَــنْ أتَْلــف مــالًا مُحْ

سهوًا( )3(.

5 - أن يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة:

  العــرة بالتعويــض جــر النقــص الحاصــل في مــال المضــرور أو بدنــه، ولذلــك لا يجــب شــيء في الضــرر 
غــير المحقــق، كالضــرر المحتمــل الوقــوع، والضــرر المتوقــع بتفويــت الفرصــة، كــون هــذه الأضــرار غــير محققــة 
الوقــوع، ومــن هنــا لا يجــب التعويــض بمجــرد حــدوث الفعــل الضــار، بــل إن هــذا الشــرط يقتضــي أن يكــون 
الضــرر محققًــا بصفــةٍ مســتمرة، وعليــه إذا رجــع الشــيء إلى الحالــة الــي كان عليهــا، فــلا ضمــان، لأن ســبب 
الضمــان قــد زال بــزوال الضــرر الــذي أحدثــه فعــل الجــاني، فصــار الضــرر كأن لم يكــن، ويتبــن بذلــك أن 

هــذا الضــرر لم يكــن موجبًــا للضمــان لعــدم تحققــه بصفــة دائمــة)4(. 

6 - أن يكون الضرر مستقراً: 

 وذلــك بمعرفــة نطاقــه، حــى يتــم معرفــة الأجــزاء الــي تعرضــت للضــرر، وهنــاك مــن الأضــرار البدنيــة الــي 
يكــون فيهــا الضــرر مســتقر مــن وقــت حصولــه، مثــل القتــل وقلــع الســن المثغــر الكبــير، ومــا يماثــل ذلــك مــن 
أضــرار؛ لعــدم احتمــال عــودة الفائــت مــرةً أخــرى، وبالتــالي فالتعويــض يكــون واجبــًا مــن وقــت وقــوع الضــرر، 
وعنــد الحكــم بالتعويــض لابــد للقاضــي أن يُضمِــن الحكــم التعويــض مــن وقــت وقــوع الضــرر، لا مــن وقــت 

الحكــم )5(.

المطلب الثاني: التعويض وجبر الضرر في القانون اليمني 

)))  بدائع الصنائع للكاساني: )7/168).
)2)  التعويض في الفقه الإسلامي، د. بوساق، مرجع سابق: ص206.

)3)  الإنصاف، للمرداوي، مرجع سابق، )216/6).
)4)  التعويض في الفقه الإسلامي، د. بوساق، مرجع سابق، ص210.

)5)  قواعد الأحكام للحلي، مرجع سابق، )285/2).
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 أولًا: الأساس القانوني للتعويض في القانون اليمني، والغاية منه:
) - الأساس القانوني للتعويض في القانون اليمني:

ورد التعويــض في العديــد مــن مــواد القانــون المــدني منهــا، نــص المــادة )304(: )كل فعــل أو تــرك غــير 
مشــروع، ســواءً كان نشــئًا عــن عمــد أو شــبه عمــد أو خطــأ، إذا ســبب للغــير ضــرراً، يلــزم مــن ارتكبــه بتعويــض 
الغــير مــن الضــرر الــذي أصابــه، ولا يخــل ذلــك بالعقــوبات المقــررة للجرائــم طبقــاً للقوانــن النافــذة))))، حيــث 
أخــذ المشــرع اليمــي في المســؤولية التقصيريــة علــى خطــأ واجــب الإثبــات، وكذلــك وباســتقراء نصــوص القانــون 
المــدني اليمــي في التعويــض، يتضــح بجــلاءٍ رغبــة المشــرع اليمــي في حصــر وظيفيــة التعويــض في أمــرٍ واحــد، هــو 
جــر الضــرر بالتعويــض، وفي مجــال القاعــدة العامــة في تقديــر التعويــض نصــت المــادة )305( مــدني: )إذا وقــع 
الضــرر مــن شــخص غــير مميــز، ولم يكــن هنــاك مــن هــو مســؤول عــن الضــرر غــيره، أو تعــذر الحصــول علــى 

تعويــض مــن المســؤول، فللقاضــي أن يحكــم مــن مــال مــن وقــع منــه الضــرر، بتعويــضٍ عــادل يــراه( )2). 
ومــن المــواد )304( حــى المــادة )310)، نجــد أن المشــرع اليمــي قــد اعتنــق النظــرة الموضوعيــة في تقديــر 
التعويــض، فقــد أرســى القاعــدة العامــة في المســؤولية لمباشــر الضــرر عمــدًا أو بغــير عمــد، وأن أي خطــأ يقــوم 
بالضــرر تتبعــه المســؤولية المباشــرة عــن وجــود ضــرر. ومــن نحيــة أخــرى، فقــد أخــذ بمبــدأ التعويــض الكامــل 
للضــرر الــذي يشــمل كل عناصــره، ســواءً تمثــل ذلــك في خســارة لحقــت بالمديــن، أو أي ضــرر كان. كمــا اعتــد 
المشــرع اليمــي بمــدى جســامة الخطــأ المرتكــب في أحــوالٍ أخــرى، منهــا مــا نصــت عليــه المــادة )306(: “إذا 
أثبــت الشــخص أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنــي لا يــد لــه فيــه، كحــادث مفاجــئ، أو قــوة قاهــرة، أو 
خطــأ مــن المضــرور، أو خطــأ مــن الغــير، فإنــه يكــون غــير ملــزم بتعويــض هــذا الضــرر، مــالم يوجــد نــص أو اتفــاق 

يقضــي بغــير ذلــك”)3). 
ونصــت المــادة )310(: “إذا تعــدد المســؤولون عــن عمــلٍ ضــار تكــون المســؤولية فيمــا بينهــم بالتســاوي، 
إلا إذا عــن القاضــي نصيــب كل منهــم في التعويــض بحســب تأثــير عمــل كل واحــدٍ منهــم. وإذا كانــوا متواطئــن 
علــى الفعــل كانــوا متضامنــن في المســؤولية”)4)، فلــم يعــف المشــرع عــن حــق المضــرور، وذلــك بالتســاوي بينهــم 
في جــر الضــرر الناتــج، إلا إذا عــن القاضــي نصيــب كل منهــم في التعويــض، بحســب تأثــير عمــل كل واحــدٍ 

منهــم، وإذا كانــوا متواطئــن علــى الفعــل كانــوا متضامنــن في المســؤولية. 
2 - وظيفة التعويض في القانون اليمني:

)))  القانــون المــدني اليمــي الصــادر بالقانــون رقــم )14( لســنة 2002م، إصــدار وزارة الشــؤون القانونيــة الطبعــة الثانيــة، المــادة 
)304(، ص )46(، مطابــع التوجيــه المعنــوي. 
)2)  القانون المدني اليمي، المادة )305(، ص 46. 

)3)  المرجع نفسه. 
)4)  القانون المدني اليمي المادة، )305(، ص46. 
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تتمثــل وظيفــة التعويــض في القانــون اليمــي في جــر وإصــلاح الضــرر الواقــع علــى حيــاة الإنســان أو كيانــه 
أو مالــه، بســبب الاعتــداء العمــدي وغــير العمــدي، أو الجنايــة المباشــرة وغــير المباشــرة، وإعــادة واقــع المضــرور 
بقــدر الإمــكان إلى الحالــة الــي كان عليهــا قبــل حصــول الضــرر، وذلــك مــن خــلال أن كل شــخص مســؤول 

عــن أفعالــه، ويتحمــل نتيجــة خطئــه، خاصــة الأعمــال غــير المشــروعة إذا ارتكبهــا في حــق غــيره. 
وقــد فصــل القانــون بشــكلٍ عــام بــن المســؤولية الجنائيــة الــي تنطــوي علــى جــزاء الأضــرار الــي تمــس المجتمــع، 
وبــن المســؤولية المدنيــة الــي ينطــوي ضررهــا علــى إهمــال وعــدم انتبــاه مــن الفاعــل، ويترتــب علــى هــذا أن تتــولى 
معاقبــة الجــاني في المســؤولية الجنائيــة، ويقتصــر حــق المضــرور علــى طلــب التعويــض عــن الضــرر الــذي أصابــه، 
كمــا نجــد في القانــون اليمــي أن النزعــة الشــخصية في التعويــض، والنظــر إليــه أحيــانً  علــى أنــه عقــاب للجــاني، 
لا تــزال تســيطر علــى واضعــي التقنينــات، وأن تلــك النظــرة قــد تظهــر جليــًا في النصــوص القانونيــة، وقــد تتســتر 
ولا تبــدو إلا باســتعراض الأعمــال التحضيريــة وتطبيقــات النصــوص القائمــة، كمــا ورد في عجــز المــادة )351( 
مــدني يمــي: )إذا كان الحــق نشــئًا عــن عقــد، فــلا يحكــم علــى الملتــزم الــذي لم يرتكــب غشًــا أو خطــأً جســيمًا، 
إلا بتعويــض الضــرر الــذي يمكــن توقعــه عــادة وقــت العقــد))))، ونصــت المــادة )355)بأنــه: )إذا جــاوز الضــرر 
مقــدار التعويــض المتفــق عليــه، فيجــوز لصاحــب الحــق أن يطالــب بــزيادة، إذا ظهــر غـــ في العمــل أو خطــأ 

جسيم))2). 

ثانيًا: مدى انسجام القانون اليمني مع المبادئ الشرعية والقانون الدولي:
 أقــرت جميــع القوانــن والتشــريعات اليمينــة باحترامهــا لجميــع العهــود والمواثيــق الدوليــة، وصادقــت علــى 
معظــم الاتفاقيــات الأساســية لحقــوق الإنســان، والقانــون الــدولي الإنســاني، وضمنــت تطبيقهــا في القانــون 
اليمــي، كمــا اعتــرت الشــريعة الإســلامية مصــدر جميــع التشــريعات، بموجــب نــص المــادة )3( مــن دســتور 
الجمهوريــة اليمنيــة، وهــو مــا يعــي واجــب احترامهــا والتزامهــا بتطبيــق جميــع الحقــوق الــي كفلتهــا وأقرتهــا كلًا 
مــن: الشــريعة الإســلامية- بــلا اســتثناء- وجميــع الالتزامــات الدوليــة، بالإضافــة إلى نصــوص تشــريعها الوطــي 

في مجــال التعويــض وجــر الضــرر.

 حيــث التزمــت الجمهوريــة اليمنيــة وبحســب النصــوص الــواردة في المــادة السادســة مــن الدســتور، بالعمــل 
بميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، وقواعــد القانــون الــدولي 
المعــترف بهــا بصــورةٍ عامــة، كمــا صادقــت علــى العديــد مــن الإعــلانت والاتفاقيــات والروتوكــولات الدوليــة، 
كالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة لعــام 1966- مــع التحفــظ - واشــتراط أن لا يعــي ذلــك الاعــتراف بالكيــان الصهيــوني أو الدخــول 

)))  القانون المدني اليمي، المادة )351(، ص 52. 
)2)  القانون المدني اليمي، المادة )355(، ص53. 
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بأي علاقــات معــه، واتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949، والروتوكولــن الإضافيــن لاتفاقيــة جنيــف لعــام 
1977، كمــا صادقــت الجمهوريــة اليمنيــة علــى إعــلان القاهــرة لحقــوق الإنســان في الإســلام )1990(، 

والميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان )2004(. 

 كمــا صادقــت علــى اتفاقيــة حظــر اســتخدام الألغــام المضــادة للأفــراد لعــام )1997(، واتفاقيــة حقــوق 
الطفــل لعــام )1989)، والروتوكــولات الملحقــن بهــا، واتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة لعــام )1979)، واتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز العنصــري )1965)، واتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة القاســية والــلا إنســانية )1984)، واتفاقيــة حقــوق ذوي الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة )2006).

 بالإضافــة لالتزامهــا بالقواعــد القانونيــة الدوليــة العرفيــة في القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق 
الإنســان، وبذلــك يتضــح الالتــزام الواضــح والصريــح بالعمــل، وفــق القوانــن الدوليــة وقواعــد القانــون الــدولي 

المعــترف بهــا، وهــو مــا يعــي انســجام القانــون اليمــي مــع قواعــد القانــون الــدولي.

ثالثاً: تحديات تفعيل نظام التعويض في اليمن: 
) - التحديات المختلفة لتفعيل نظام التعويض في اليمن:

يواجــه نظــام التعويــض في اليمــن العديــد مــن التحــديات الرئيســة، سياســية وإداريــة وأمنيــة واقتصاديــة 
وتشــريعية وقضائيــة، منهــا: نقــص المــوارد الماليــة، وتدهــور البنيــة التحتيــة، وضعــف الإدارة والشــفافية، وغيــاب 
الرقابــة الإداريــة والرلمانيــة، وانعــدام الاســتقرار السياســي والأمــي، وطــول أمــد النــزاع المســلح المســتمر، واســتمرار 
الســلطة  وانقســام  وانقســامها وتسيســها،  القضائيــة،  الســلطة  أداء  الجســيمة، وضعــف  الانتهــاكات  شــيوع 
التشــريعية وتخليهــا عــن مهامهــا المنوطــة بهــا في التشــريع والرقابــة، واســتمرار الانقســام في رأس هــرم الســلطة 
التنفيذيــة، وارتهانهــا للمشــاريع الإقليميــة والدوليــة، كل هــذه التحــديات وغيرهــا، تســاهم في عرقلــة قــدرة الدولــة 
بالمقــام الأول علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة والوطنيــة تجــاه المواطنــن، ومنهــا: برامــج التعويــض، وجــر الضــرر 
لضحايا الانتهاكات الجســيمة للقانون الدولي الإنســاني وحقوق الإنســان بشــكلٍ فعال وســريع؛ وفقًا للمعايير 

الدوليــة والوطنيــة. 
2 - متطلبات نجاح برامج التعويض وجبر الضرر:

يتطلــب نجــاح برامــج التعويــض وجــر الضــرر في اليمــن، تظافــر جهــود كبــيرة علــى مســتوى الإطــار القانــوني 
والتشــريعي والإداري والسياســي، خاصــة اعتمــاد مســودة الدســتور الجديــد الــذي توافــق عليــه اليمنيــن في مؤتمــر 
الحــوار الوطــي، وتنفيــذ مخرجــات الحــوار بمــا فيهــا إصــدار قانــون العدالــة الانتقاليــة، وتعزيــز ســيادة القانــون، 
واســتقلال الســلطة القضائيــة، وتعزيــز مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الثــلاث، والإصــلاح المؤسســي الشــامل، 
لتمويــل  والــدولي  الإقليمــي  الدعــم  وحشــد  التعويــض،  صناديــق  ودعــم  وتفعيــل  التعويــض،  آليــات  وتحديــد 
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التعويــض، وتعزيــز الــوئام المجتمعــي، وتحقيــق الاســتقرار السياســي والأمــي، وتحديــد المســؤولية عــن الانتهــاكات، 
وحصرهــا تمهيــدًا للبــدء بتنفيــذ عمليــات التعويــض، وجــر الضــرر؛ وفــق المرجعيــات الشــرعية والقانونيــة، كمــا 

يتطلــب إرادة سياســية قويــة وصادقــة، وتقــارب سياســي بــن أطــراف النــزاع.

المبحث الثاني: جبر الضرر في القانون الدولي وتطبيقاته في النزاع اليمني
المطلب الأول: المبادئ الدولية لجبر الضرر في النزاعات المسلحة

 أولًا: الأساس القانوني للتعويض وجبر الضرر في القوانن الدولية ذات الصلة:
) - الأساس القانوني للتعويض، وجبر الضرر في القانون الدولي لقوق الإنسان:

نصــت كثــير مــن المعاهــدات صراحــة علــى حــق »الفــرد في التعويــض« عــن انتهــاكات حقوقــه، وأشــارت 
معاهــدات أخــرى إلى الحــق في التعويــض بصيــغٍ أخــرى غــير مباشــرة، مثــل: »جــر الضــرر«، أو »الترضيــة 
العادلــة«، كمــا وردت الأحــكام الــي تنــص علــى الحــق في الانتصــاف لضحــايا انتهــاكات القانــون الــدولي 
لحقوق الإنســان في العديد من الصكوك الدولية، ولا ســيما المادة )8( من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، 
والمــادة )2( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة )6( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، والمــادة )14( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أوالــلا إنســانية أو المهينــة)))، كمــا ورد الحــق في الانتصــاف والجــر في المــادة )39( مــن 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل)2). 
نفــس الأســاس نجــده في المبــدأ الثالــث والعشــرون )23( مــن مشــروع عــام 2000، والمتعلــق بالمبــادئ 
الأساســية والخطــوط المرشــدة حــول الحــق في الانتصــاف وجــر الأضــرار لضحــايا انتهــاكات القانــون الــدولي 
لحقوق الإنســان والقانون الدولي الإنســاني، حيث تم النص على وجوب منح تعويض عند حدوث أي ضرر 
يمكــن تقديــره اقتصــاديًا)3). وهــو نفــس الأمــر بالنســبة للمــادة الأولى مــن مــواد مســؤولية الــدول عــن الأعمــال 
غــير الشــرعية دوليــًا، والــي اعتمدتهــا لجنــة القانــون الــدولي ســنة2001، والــي نصــت علــى أن: “أي فعــل غــير 

مشــروع دوليًــا، تقــوم بــه دولــة مــا يســتتبع مســؤوليتها الدوليــة”)4). 

)))  سلســلة دليــل الممارســن رقــم 2، الحــق في الإنصــاف، وجــر الضــرر في حــالات الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، 
اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن، جنيــف سويســرا، 2009، ص ))). 

)2)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلدان1465، 1577، رقم )24841، 27531(. 
)3)  إيمانويــلا- شــيارا جيــلارد، إصــلاح الأضــرار الناتجــة عــن انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني، المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مختــارات 

مــن أعــداد 2003 ص 104. 
)4)  مشروع مواد مسؤولية الدول عن الأعمال الغير مشروعة دولياً ، 

avI/law/org .un .www ,2012 ,Nations United .
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2 -  الأساس القانوني للتعويض وجبر الضرر في القانون الدولي الإنساني:
ورد الحق في الانتصاف والجر في اتفاقيات القانون الإنســاني الدولي حيث ورد في المادة )3( من اتفاقية 
لاهــاي المتعلقــة بقوانــن الحــرب الريــة وأعرافهــا والمؤرخــة 18أكتوبــر 1907، واتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤرخــة 

في 2) أغســطس 1949م، والي نصت على المســؤولية الدولية عند مخالفة أحكامها))). 
وورد كذلــك في المــادة )91( مــن الروتوكــول الإضــافي الأول والمــؤرخ 8 يونيــو1977، والمــادتان )68( و 
)75( مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة)2)؛ حيــث تنــص المــادة 91 مــن الروتوكــول الأول 
لعــام 1977 علــى أن: “يُســأل طــرف النــزاع الــذي ينتهــك اتفاقيــات القانــون الــدولي الإنســاني والروتوكــول 
المشــار إليــه، عــن دفــع التعويــض إذا اقتضــى الحــال ذلــك، ويكــون مســؤولًا عــن كافــة الأعمــال الــي يقترفهــا 
الأشــخاص، الذيــن يشــكلون جــزءًا مــن قواتــه المســلحة”، ويعتــر نــص هــذه المــادة والمــادة 3 مــن اتفاقيــة لاهــاي 
الرابعــة لعــام 1907 الــي نصــت علــى أن: “يكــون الطــرف المتحــارب الــذي يخــل بأحــكام اللائحــة المذكــورة 
مُلزَماً بالتعويض إذا دعت الحاجة، كما يكون مســؤولًا عن جميع الأعمال الي يرتكبها أشــخاص ينتمون إلى 
قواتــه المســلحة”، الأســاس القانــوني الأهــم لمبــدأ التعويــض، فبظهورهمــا ظهــرت فكــرة التعويــض علــى المســتوى 

الــدولي بصــورةٍ رسميــة، وإن كانــت معروفــة مــن قبــل بموجــب العُــرف الــدولي. 
كمــا يجــد التعويــض وجــر الضــرر أساسًــا راســخًا لــه في القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، حيــث تنــص 
القاعــدة )150( منــه بأن: »علــى الــدول تقــديم جــر ضــرر كامــل عــن الخســائر والإصــابات الــي حدثــت 

بســبب انتهاكاتهــا للقانــون الــدولي الإنســاني في كل مــن النزاعــات الدوليــة وغــير الدوليــة”)3). 

 ثانيًا: أنواع التعويض في القانون الدولي:
) - التعويض العيني: 

التزاماتهــا  الدولــة المســؤولة الحقــوق لأصحابهــا بموجــب  بــرد  بــه إصــلاح الضــرر  وهــو الأصــل، ويقصــد 
الدوليــة؛ وفقًــا لقواعــد القانــون الــدولي، بحيــث يجــب أن يمحــو بقــدر الإمــكان كافــة الآثار المترتبــة عــن العمــل 

غــير المشــروع، كمــا لــو لم يرتكــب)4). 

)))   أنظــر المــواد 51، 52، 131، 148 مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع علــى التــوالي، أ/ قاضــي هشــام، موســوعة الوثائــق الدوليــة المرتبطــة 
بالقانــون الــدولي الإنســاني، دار المفيــد، عــن مليلــة، الجزائــر، 2010. 

ــة، رومــا، 15 يونيــو‐ 17 /يوليــو  ــة دوليـ ــة جنائيـ ــشاء محكمـ ــي بإنـ ــن المعـ )2)  الوثائــق الرسميــة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة الدبلوماســي للمفوضـ
1998، المجلــد الأول: الوثـــائق الختاميـــة )منـــشورات الأمـــم المتحــدة، رقــم المبيــع A. 02. I. 5(، الفــرع أ. 

)3)  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القاعــدة 150. جــر الضــرر، قاعــدة بيــانت القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، قاعــدة بيــانت اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، القاعدة )150(. 

)4)  د. إبراهيــم الدراجــي، جريمــة العــدوان ومــدى المســؤولية القانونيــة الدوليــة عنهــا، ط)، منشــورات الحلــي الحقوقيــة، بــيروت 2005، 
ص 741. 
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إن إعــادة الحــال علــى مــا كان عليــه، إمــا أن يكــون مــاديًا أو قانونيــًا، حيــث يقصــد بــرد الحــق المــادي التــزام 
الدولــة المخالفــة، بــرد شــيء مــادي ملمــوس، لــه وجــود حقيقــي وكيــان ظاهــر، ومــن صــور هــذا الــرد: اســترداد 
أشــياء، والإفــراج عــن أشــخاص اعتقلــوا بصــورة غــير قانونيــة، والانســحاب مــن أراضــي احتلــت بطريقــة غــير 

مشــروعة))). 
أمــا رد الحــق القانــوني، فيكــون عــن طريــق إلغــاء الدولــة لجميــع التشــريعات والقــرارات الإداريــة والأحــكام 
القضائيــة الــي تشــكل مخالفــة لأحــكام القانــون الــدولي، وكذلــك إلغــاء أي نــص في اتفاقيــة يتعــارض تنفيــذه مــع 
أيــة معاهــدة دوليــة أبرمتهــا الدولــة، ومثــال هــذه الصــورة إلغــاء قــرارات ضــم الأقاليــم الــي اســتولت عليهــا الدولــة، 
خــلال فــترة الحــرب)2). وفي هــذا الإطــار نجــد أن لجنــة القانــون الــدولي قــد تطرقــت للــرد العيــي بموجــب المــادة 
36، ووضعــت لــه شــروطاً، أهمهــا: ألا يكــون مســتحيلًا مــاديًا، وغــير مســتتبع لعــبء لا يتناســب إطلاقــًا مــع 

المنفعــة المترتبــة علــى الــرد، بــدلًا مــن التعويــض. 
2 - التعويض المالي:

ويقصــد بــه قيــام الدولــة المســؤولة بدفــع مبلــغ مــن المــال كتعويــض عــن الأضــرار الــي نجمــت عــن أفعالهــا غــير 
المشــروعة، والــي ألحقــت أضــرار بالغــير)3)، وهــذا التعويــض النقــدي أو المــالي قــد يكــون الحــل الوحيــد للتعويــض، 
وقــد يكــون تعويضًــا إضافيـًـا أو مكمــلًا للتعويــض العيــي في حالــة عــدم كفايــة التعويــض العيــي مــن إصــلاح 

الضــرر القائــم، الــذي تلتــزم بــه الدولــة المخالفــة لأحــكام القانــون الــدولي. 
أمــا بالنســبة للقواعــد القانونيــة الــي تحكــم تحديــد التعويــض، فهــي قواعــد القانــون الــدولي، وليســت قواعــد 
القانــون الــذي يحكــم العلاقــة بــن الدولــة الــي أحدثــت الضــرر وبــن الفــرد الــذي أصابــه الضــرر، وهــو مــا أيدتــه 
محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة)4). ويشــمل التعويــض المــالي الفوائــد والكســب الفائــت عنــد الاقتضــاء)5)، 
كمــا أنــه قــد يحــدد مقــدار التعويــض عــن طريــق الاتفــاق بــن أطــراف النــزاع، أو بمقتضــى معاهــدة، أو بواســطة 

التحكيــم. 
3 - الترضية )التعويض الإرضائي): 

يقصــد بهــا قيــام الدولــة المســؤولة بعــدم إقــرار التصرفــات الصــادرة مــن موظفيهــا وســلطاتها، ومــن صورهــا 

)))  لقــد أبــدت محكمــة العــدل الدوليــة موافقتهــا علــى طلــب كمبــوديا الرامــي لــرد أنــواع معينــة مــن المقتنيــات الفنيــة والتاريخيــة، كانــت 
الســلطات التايلنديــة قــد اســتولت عليهــا، ونقلتهــا مــن منطقــة المعبــد. 

)2)  قررت إسرائيل ضم إقليم الجولان السوري سنة 1981. 
)3)  المســؤولية الدوليــة للاســتعمار الأوروبي، مســاعدي عمــار، ماجســتير القانــون الــدولي والعلاقــات الدوليــة، معهــد العلــوم القانونيــة 

الجزائــر 1986، ص213.  والإداريــة، 
)4)  د. إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص 752. 

)5)  انظر المادة 37 من مشروع قانون مسؤولية الدول. 
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تقــديم اعتــذار دبلوماســي، أو فصــل الموظــف المســؤول، أو تقديمــه للمحاكمــة))). ولابــد مــن الإشــارة إلى أن 
إصــلاح الضــرر عــن طريــق الترضيــة قــد يتضمــن عــدة إجــراءات مجتمعــة، كأن يتــم إلــزام الدولــة المخالفــة بتقــديم 
الاعتــذار، ومعاقبــة مرتكــب الفعــل الضــار، إضافــة لتقــديم ترضيــة ماليــة، ومثــال ذلــك مــا قررتــه محكمــة العــدل 
الدوليــة الدائمــة في قضيــةBorchrave بــن بلجيــكا وأســبانيا، حيــث رأت أن الطلبــات الــي تقدمــت بهــا 

بلجيــكا تتماشــى مــع مبــادئ القانــون الــدولي المتعلقــة بالمســؤولية الدوليــة)2). 
وفي الأخــير تجــب الإشــارة أن الالتــزام بالتعويــض علــى شــكل مــن الأشــكال الســابقة أو بشــكلن اثنــن أو 
بجميعهــا، يكــون حســب حــالات النــزاع، وجســامة الأضــرار الحاصلــة وأنواعهــا، فقــد يكــون التعويــض عينيــًا أو 

ماليــًا، أو عينيــًا وماليــًا وإرضائيــًا)3).

 ثالثاً: المبادئ الدولية للتعويض والعدالة الانتقالية:
يعتــر التعويــض وجــر الضــرر أهــم تدابــير العدالــة الانتقاليــة، مقارنــة بالتدابــير الأخــرى، رغــم أهميتهــا، 
كالكشــف عــن الحقيقــة والمحاســبة والإصــلاح المؤسســي، كونــه يعــود بالنفــع المباشــر علــى الضحــايا مــاديًا 

ومعنــويًا.

وتكمــن أهميــة التعويــض أيضًــا في ســياق العدالــة الانتقاليــة، في بنــاء الثقــة بقــدرات الدولــة علــى الوفــاء 
بالتزاماتهــا في مجــال حقــوق الإنســان، كمــا تعــزز روح التضامــن الاجتماعــي والاعــتراف بالضحــايا، كمواطنــن 
لهــم حقــوق، وتضمــن مســاهمتهم في برامــج جــر الضــرر، الأمــر الــذي يعــزز الثقــة بــن المواطنــن ومؤسســاتهم، 

كمــا تعتــر بمثابــة اعتــذار لمــا لحــق الضحــايا مــن أضــرار، كمــا تعــزز مــن فرصــة بنــاء ســلام مســتديم.

وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان العديــد مــن المبــــادئ الأساســــية 
ــهاكات الجــــسيمة مهنــا)4): ــة، بـــشأن الحـــق في الانتـــصاف، والجــــر لــــضحايا الانتــ ــادئ التوجيهيــ والمبــ

)))  ليلى بن حمودة، مرجع السابق، ص 134. 
)2)  طالبــت بلجيــكا بأن تقــدم إليهــا أســبانيا الأســف والاعتــذار، وأن تعاقــب مرتكــب حــادث قتــل الدبلوماســي البلجيكــي 
عقــابًا عــادلًا، وأن تنقــل جثمــان الدبلوماســي إلى المينــاء الــذي سيســافر منــه إلى بلجيــكا في موكــب عســكري، إضافــة إلى 

دفــع مبلــغ مليــون فرنــك بلجيكــي. 
)3)  محاضــرات في القانــون الــدولي العــام، د. عمــر صــدوق، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الطبعــة الثانيــة، الجزائــر، 2003، 

ص 26. 
)4)  المبـــادئ الأساســـية والمبـــادئ التوجيهيـــة بـــشأن الحـــق في الانتـــصاف والجــــر لــــضحايا الانتــــهاكات الجــــسيمة للقــــانون الــــدولي 
لحقــــوق الإنســان والانتهــاكات الخطــيرة للقانــون الإنســاني الــدولي، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة في  16 كانــون الأول/

ديســمر 2005.



156

التعويض وجبر الضرر في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في القانون اليمني والقانون 
الدولي: دراسة تحليلية في سياق النزاع المسلح في اليمن )2024-2014(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.113إقليم سبأ

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

زيد عبدالله حمود الدلالي

إلــزام الــدول الأعضــاء بإتاحـــة ســـبل انتـــصاف مناســـبة وفعالـــة وســـريعة وملائمـــة لضحــايا الانتهــاكات، بمـــا 
في ذلـــك الجـــر، وفــق المعايــير الدوليــة، وعلــى أن يكــون الجــر متناســبًا مــع فداحــة الانتهــاكات والأضــرار المترتبــة 
عليهـــا. وأن تـــوفر الدولــة وفقــا لقوانينهــا المحليــة والتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة، الجــر لضحــايا مــا تقــوم بــه أو تمتنـــع 
عنـــه مـــن أفعـــال تـــشكل انتـــهاكات جـــسيمة وفي الحـــالات الـــي يعتـــر فيهـــا شـــخص مـــا، أو شخـــصية اعتباريـــة، 
أو كيان آخر مطالبًا بجر أحد الـــضحايا، ينبغـــي أن يـــوفر الطـــرف المـــسؤول عـــن الانتـــهاك جـــرا للضحية، أو 

للدولــة إذا كانــت الدولــة قــد وفــرت فعــلًا الجــر للضحيــة.  

كما أن الغـرض مـن الجـر الكـافي والفعـال والفـوري هـو تعزيـز العدالـة، وبذلك ينبغــي دفــع التعــويض عــن 
أي ضــرر يمكــن تقييمــه اقتــصاديًا، حــسب الاقتــضاء، وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظـروف كـل حالـة.

ــرار  ــر الأضـ ــق بجـ ــادئ فيمــا يتعلـ كمــا اشــترط نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وضــع مبـ
الـــي تلحـــق بـــالمجي علـــيهم، أو فيمـــا يخـــصهم، بمـــا في ذلـــك رد الحقـــوق والتعويــض ورد الاعتبــار، ويلــزم جميــع 
الــدول الأطــراف بإنشــاء صنــدوق اســتئماني لصــالح المجـــي عليهــم في الجرائــم الــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة، 
ولصــالح أســر المجــي عليهــم، وينـــيط بالمحكمـــة مهمـــة حمايـــة أمـــان المجـــي علـــيهم، وســـلامتهم البدنيـــة والنفـــسية، 
وكرامتـهم، وخصوصيتهم، والسماح بمشاركة المجي عليهم في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة.  

المطلب الثاني: جبر الضرر في النزاع المسلح في اليمن 
أولًا: أســاس التــزام جميــع أطــراف النــزاع المســلح في اليمــن بتقــديم جــبر ضــرر عــن الأفعــال 

غــر المشــروعة الــي ارتكبتهــا:
) -  أساس التزام الكومة اليمنية والتحالف: 

لقــد صوتــت اليمــن والســعودية والإمــارات لصــالح كل قــرار مــن قــرارات الأمــم المتحــدة، وجميعهــا أيّـَـدت 
المبــدأ القائــل بأن الدولــة الــي ترتكــب خطــأً دولي يمكــن أن تديــن بجــر الأضــرار للأفــراد المتضرريــن نتيجــة لذلــك 

الخطــأ)))، وهــذا يؤكــد واجــب الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة بجــر الضــرر. 
كمــا تعتــر دول التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات والحكومــة اليمنيــة ملزمــة بتقــديم جــر ضــرر عــن 
الانتهــاكات العديــدة للقانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان، حيــث خلصــت مشــاريع مــواد لجنــة القانــون 

الــدولي بشــأن مســؤولية الــدول عــن انتهــاك القانــون الــدولي إلى الآتي)2): 

)))  ســجلات التصويــت علــى كل قــرار، ســجلات التصويــت في مكتبــة الأمــم المتحــدة الرقميــة: ســجل التصويــت علــى 
 ،A/RES/62/109 ،A/RES/61/119 ،A/RES/60/107 ،A/RES/59/124 ،القــرارات رقــم

A/RES/ES- 10/17  ،A/RES/ES- 10/15
)2)  المرجع نفسه، المادة 31. 
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))( الدولة المسؤولة ملزمة بالجر الكامل للضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دوليًا. 
)2( وتشــمل الخســارة أي ضــرر مــادي أو معنــوي، ينجــم عــن فعــل غــير مشــروع دوليـًـا ترتكبــه الدولــة، 
وكمــا يشــير التعليــق علــى مشــاريع المــواد الخــاص بمســؤولية الــدول إلى أنــه: »ينطبــق علــى كامــل مجــال الالتزامــات 
الدوليــة للــدول، ســواء كان الالتــزام واجبـًـا تجــاه دولــة أو عــدة دول، أو تجــاه فــرد أو جماعــة، أو تجــاه المجتمــع 

الــدولي ككل«))). 
ــت علــى واجــب الالتــزام بجــر الضــرر اتفاقيــات جنيــف الأربــع والروتوكــولان الإضافيــان، ومــن  كمــا نصَّ
ذلــك نــص المــادة 91 مــن الروتوكــول الأول لعــام 1977 علــى أن: “يُســأل طــرف النــزاع الــذي ينتهــك 
اتفاقيــات القانــون الــدولي الإنســاني والروتوكــول المشــار إليــه، عــن دفــع التعويــض إذا اقتضــى الحــال ذلــك، 
ويكــون مســؤولًا عــن كافــة الأعمــال الــي يقترفهــا الأشــخاص الذيــن يشــكِّلون جــزءًا مــن قواتــه المســلحة”.

وعندمــا تشــترك دولتــان أو أكثــر في إنشــاء جهــاز مشــترك )التحالــف(، وترتكــب تلــك الــدول خطــأً دوليــًا، 
مــن خــلال ذلــك الجهــاز، تكــون كل دولــة مــن الــدول المســاهمة مســؤولة عــن الانتهــاك، ويختلــف معيــار فــرض 
مســؤولية الدولــة باختــلاف الحــالات، ولكــن تبــن أن معرفــة الدولــة بحــدوث انتهــاك، وعــدم اتخــاذ إجــراءات 

يعتــر كافيًــا)2). 
وبذلــك يقــع علــى عاتــق المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والحكومــة اليمنيــة التــزام 
بتقــديم جــر ضــرر عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليـًـا الــي ترتكبهــا قواتهــا المســلحة أو القــوات المســلحة أو 

الجماعــات المســلحة الــي تتصــرف بنــاءً علــى أوامرهــا أو تحــت توجيهاتهــا أو ســيطرتها)3).
وكذلــك بموجــب التــزام الحكومــة اليمنيــة باحــترام وضمــان احــترام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون 
الإنســاني الــدولي، فإنهــا تلتــزم بتقــديم جــر ضــررٍ عــن الأخطــاء الدوليــة الــي هــي مســؤولة عنهــا، كمــا يقــع أيضًــا 
علــى عاتقهــا مســؤولية ضمــان جــر الضــرر لأولئــك الذيــن انتهكــت حقوقهــم علــى أراضيهــا، بمــا في ذلــك 
مســؤولية ضمــان إعمــال حقهــم في الجــر، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت أو لم تكــن اليمــن مســؤولة عــن الفعــل 
غــير المشــروع المعــن، وينبــع هــذا الالتــزام مــن المعاهــدات الــي يكــون اليمــن طرفًــا فيهــا، ومــن القانــون الــدولي 
العــرفي، والقانــون اليمــي)4). وبموجــب إطــار المبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة، يجــب علــى اليمــن »الســعي 

)))  المرجع نفسه، المادة 31. 
)2)  آراء وتعليقــات علــى المذكــرة والمشــروع المنقــح للمبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن الحــق في الجــر لضحــايا 
 ،4CN/E/1998/34 الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الــدولي، 19 أغســطس 1997، مرجــع رقــم

22 ديســمر 1997، الفقــرة 6، )19984/34. 
)3)  مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، المادة 16 والتعليق عليها. 

)4)  صادقــت اليمــن علــى اغلــب الاتفاقيــات الدوليــة الأساســية في مجــال القانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان، ومنهــا اتفاقيــات 
جنيــف الأربــع، والــي تتطلــب مــن الــدول »احــترام وضمــان احــترام الاتفاقيــات في جميــع الظــروف« والــي ترتــب التزامــاً علــى الــدول 
المتعاقــدة بجــر الضــرر لــكل مــن تواجــد علــى أراضــي تلــك الــدول، المركــز اليمــي للمعلومــات، الاتفاقيــات الــي صادقــت عليهــا 

الجمهوريــة اليمنيــة. 
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لإنشــاء برامــج وطنيــة لجــر الضــرر ومســاعدة الضحــايا«))). 
2 -  أساس التزام الجماعات المسلحة غر التابعة للدولة:

هنــاك اعــتراف متزايــد في الفقــه والقضــاء الدوليــن أن الجماعــات المســلحة مــن غــير الــدول، ملزمــة بقواعــد 
القانــون الإنســاني الــدولي وحقــوق الإنســان، خاصــة تلــك الــواردة في المــادة الثالثــة المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف 
والروتوكــول الإضــافي الثــاني والقانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان التعاقــدي 
والعــرفي، حيــث تلتــزم بــه الجماعــات المســلحة مــن غــير الــدول وعلــى مــدى عقــود، فقــد أقــرت المحاكــم الدوليــة 
بأن الجماعــات المســلحة مــن غــير الــدول، والــي هــي أطــراف في نــزاع مســلح ملزمــة بالقانــون الــدولي الإنســاني، 
وعلــى ســبيل المثــال في عــام 1998، قالــت دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الخاصــة لســيراليون: »ومــن المؤكــد 
تمامًــا أن جميــع أطــراف النــزاع المســلح، ســواء كانــت دولًا أو جهــات فاعلــة غــير حكوميــة ملزمــة بالقانــون 
الإنســاني الــدولي«، ويكتســي هــذا الأمــر أهميــة خاصــة عندمــا تعتــر هــذه الكيــانت ســلطات فعليــة)2)، كمــا 

هو حال جماعة الحوثي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والنخبة الحضرمية، وقوات الساحل الغربي.
وقــد أكــد فريــق الخــراء الدوليــن البارزيــن التابــع للأمــم المتحــدة في تقريــره لعــام 2020، بأنــه: »لا يوجــد 
حــق بــدون ســبيل إنصــاف”)3)، وأشــار الفريــق إلى أنــه: “شــدد في الســابق-أي في تقاريــره الســابقة- علــى 

ضــرورة إعمــال حقــوق الضحــايا في الحصــول علــى ســبيل إنصــاف فعــال )بمــا في ذلــك التعويضــات))4).
ومــن كل مــا ســبق وكمــا يتعــن علــى الدولــة المســؤولة عــن انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق 
الإنســان تقــديم تعويــضٍ كامــل عــن الخســائر والأضــرار الناجمــة عــن الانتهــاكات، فإنــه يترتــب ذات الالتــزام 
والمســؤولية علــى الكيــانت أو الجماعــات المســلحة مــن غــير الــدول)5)، خاصــةً عندمــا تمــارس هــذه الكيــانت 
ســلطات فعليــة أو ســلطات أمــر واقــع، كمــا هــو واقــع جماعــة الحوثــي)6)، لذلــك تتحمــل جميــع الجماعــات 
المســلحة غــير التابعــة للدولــة في اليمــن )جماعــة الحوثــي، المجلــس الانتقــالي وتشــكيلاته العســكرية والأمنيــة، 
وقــوات النخبــة الحضرميــة والشــبوانية، وقــوات العمالقــة وحــراس الجمهوريــة( كافــة الالتزامــات الدوليــة تجــاه 

)))  نفس المرجع السابق. 
)2)  نتائج فريق الخراء البارزين التفصيلية بشأن اليمن لعام 2019، الفقرة 868. 

)3)  نتائج تقرير الخراء البارزين لعام 2020، الفقرة 94. 
)4)  المرجع نفسه، الفقرة 101. 

)5(  Luke Moffett, Reparations by Non- State Armed Groups, Armed Groups 
and International Law, May2019. https: //armedgroups- international law. 
org/2019/05/29/reparations- by- non- state- armed- groups. 

)6)  )نتائــج فريــق الخــراء البارزيــن التفصيليــة بشــأن اليمــن، لعــام 2019، فقــرة 868، كذلــك تقريــر الخــراء البارزيــن بشــأن 
اليمــن، لعــام 2020، فقــرة 94. 
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عــن  الناتجــة  للأضــرار  الكامــل  الجــر  ذلــك  بمــا في  الإنســان  الإنســاني وحقــوق  الــدولي  القانــون  انتهــاكات 
الانتهــاكات الــي ارتكبتهــا طــوال فــترة النــزاع المســلح.

ثانيًا: أبرز الأضرار والانتهاكات الي لقت بالمدنين:
) - الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني:

يوصــف النــزاع الحــالي في الجمهوريــة اليمنيــة بالنــزاع المســلح غــير الــدولي، وبالتــالي فــإن القوانــن والتشــريعات 
الوطنيــة فضــلًا عــن أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني، وتحديــدًا أحــكام المــادة الثالثــة المشــتركة مــن اتفاقيــات 
جنيــف الاربــع 1949م، هــي الــي يجــب تطبيقهــا والالتــزام بهــا مــن قبــل أطــراف النــزاع، إضافــة إلى أحــكام 
الروتوكــول الإضــافي الثــاني الملحــق باتفاقيــة جنيــف 1977م، والمتعلــق بحمايــة ضحــايا النزاعــات المســلحة غــير 

الدوليــة.
كمــا أن أطــراف النــزاع ملزمــة باحــترام قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي ومــا تتضمنــه مــن قواعــد 
تتعلــق بمبــدأ التمييــز والتناســب ومعاملــة المدنيــن والأشــخاص العاجزيــن عــن القتــال والمعاملــة الإنســانية، وتنظيــم 

أســاليب القتــال، ومــن هــذه الانتهــاكات:
قتــل وإصابــة المدنيــن، اســتهداف الطواقــم الطبيــة، تجنيــد واســتخدام الأطفــال، اســتخدام الألغــام المضــادة 
للأفــراد، الترحيــل القســري للمدنيــن، حصــار المدنيــن، ومنــع دخــول المســاعدات الإنســانية، ســوء معاملــة 

الأســرى وتعذيبهــم، واســتهداف المدنيــن والمنشــئات المدنيــة المحميــة.
2 - الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لقوق الإنسان:

اســتنادًا إلى الالتزامــات الدوليــة للحكومــة اليمنيــة وجميــع أطــراف النــزاع بالمواثيــق والعهــود الدوليــة المتعلقــة 
اليمنيــة في مجــال حقــوق  الــي صادقــت عليهــا الجمهوريــة  بحقــوق الإنســان، وأهمهــا الاتفاقيــات الأساســية 

الإنســان، وهــي ))))):
الميثــاق العالمــي لحقــوق الإنســان، العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، العهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، اتفاقيــة حقــوق الطفــل والروتوكــولات الملحقــة بهــا، اتفاقيــة القضــاء 
علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز العنصــري، اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب، اتفاقيــة حقــوق ذوي الإعاقــة؛ بالإضافــة إلى القانــون الــدولي العــرفي والتشــريعات والقوانــن الوطنيــة 

المرتبطــة بتلــك الحقــوق.
 وبذلك فإن أخطر الانتهاكات الي طالت الحقوق الأساسية للمواطنن اليمنين، هي:

القتــل خــارج نطــاق القانــون، الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري، التعذيــب وســوء المعاملــة القاســية 

)))  الاتفاقيات الدولية والاقليمية الي وقعت عليها اليمن، المركز الوطي للمعلومات،
        http:,www.yemen-nic-.info/contents/politics/itefaqeya.php 
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والــلا إنســانية والمهينــة، بمــا في ذلــك الاغتصــاب والعنــف الجنســي، تفجــير المنــازل، المحاكمــات غــير العادلــة، 
مصــادرة الممتلــكات الخاصــة والعامــة، الاعتــداء علــى حريــة الــرأي والتعبــير، الانتهــاكات ضــد النســاء، كمــا 
أنَّ الحرمــان المتعمــد والمنهجــي مــن المــواد الغذائيــة الأساســية، أو مــن الرعايــة الصحيــة الأوليــة الأساســية، أو 
مــن خدمــات المــأوى والإســكان الأساســية، قــد يبلــغ كذلــك حــد الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان))). 

ثالثاً: مدى تطبيق الشريعة والقانون اليمني والدولي في الواقع اليمني
) -  جهود التحالف والحكومة اليمنية في الاستجابة للتعويض عن الأضرار المدنية:

بذلــت أطــراف النــزاع المســلح في اليمــن )الحكومــة اليمنيــة والســعودية والإمــارات( جهــودًا محــدودة للشــروع 
في عمليــات التعويــض وجــر الضــرر الــذي لحــق بالمدنيــن، مقارنــة بالأضــرار الجســيمة المرتكبــة، منتهكــة بذلــك 

التزاماتهــا، وفــق المرجعيــات الشــرعية والقانونيــة الدوليــة والوطنيــة. 

فقــد أنشــأت الحكومــة اليمنيــة ودول التحالــف هيئــات مســتقلة، ولكــن مرتبطــة بهــا، وتتمثــل في )اللجنــة 
الوطنيــة للتحقيــق، وفريــق تقييــم الحــوادث المشــترك، واللجنــة المشــتركة لمنــح المســاعدات الإنســانية الطوعيــة 
للمتضرريــن في اليمــن)، ولم تقــدم تلــك الهيئــات الــي أنشــأتها أي شــكل مــن أشــكال المســاعدة الماليــة أو غــير 
الماليــة للغالبيــة العظمــى مــن الضحــايا المدنيــن لهجماتهــا في اليمــن. ولم يتلــق ســوى جــزء ضئيــل مــن الضحــايا 
الســلوك  المدنيــن لأنــواع أخــرى مــن  المدنيــن للهجمــات الجويــة كمدفوعــات تعزيــة، وتم تجاهــل الضحــايا 
غــير القانــوني الــي ارتكبتهــا دول التحالــف، والقــوات التابعــة لهمــا، علــى ســبيل المثــال: الانتهــاكات المتعلقــة 

بالاعتقــالات التعســفية والتعذيــب. 

لذلــك فــإن الآليــات المتعلقــة بالإنصــاف، الــي تم وضعهــا حــى الآن مــن قبــل التحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية والإمــارات، والحكومــة اليمنيــة، غــير كافيــة لإنجــاز مهمــة ضمــان تقــديم جــر ضــررٍ ســريعٍ وكافٍ 
وفعال للضحايا من المدنين؛ وفق المعايير الدولية للجر، لاســيما في ضوء جســامة الانتهاكات الي ارتكبت 
وحجــم الأضــرار المدنيــة الناتجــة عنهــا، فجميــع الآليــات القائمــة لا تعمــل بشــكلٍ فعــالٍ وشــفاف، كمــا أنهــا لم 

تقــدم جــر ضــرر كافٍ وفــوري وفعــاَّل للضحــايا المدنيــن. 

وأمــا جماعــة الحوثــي، فقــد أنكــرت قيــام جماعاتهــا المســلحة بأي انتهــاكات متجاهلــة الأضــرار الجســيمة 
والعديــدة، الناتجــة عــن الانتهــاكات الممنهجــة الــي اقترفتهــا - ولا زالــت- والــي تحققــت مــن ارتكابهــا الكثــير 

مــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة، وفــرق التحقيــق الدوليــة التابعــة لفــرق الخــراء الدوليــن. 

 كذلــك لم تنشــأ أي آليــة متخصصــة بالإنصــاف رغــم جســامة وفظاعــة الانتهــاكات الممنهجــة الــي اقترفتهــا 

.P5(E.08.XIV.3 أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع: برامج الجر )منشورات الأمم المتحدة. رقم المبيع  (((
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طــوال فــترة النــزاع المســلح، فمنــذ دخولهــا صنعــاء في ســبتمر2014، وطــوال فــترة النــزاع الحــالي، ارتكبــت جماعــة 
الحوثــي انتهــاكات جســيمة متواتــرة ومتكــررة وممنهجــة وخطــيرة للقانــون الإنســاني الــدولي وانتهــاكات فظيعــة 

متواتــرة ومتكــررة وممنهجــة لحقــوق الإنســان.

وقــد خلصــت تحقيقــات فــرق الخــراء والمحققــن الدوليــن حــول التحقــق مــن وجــود أي معلومــات عــن 
محاكمــات أو إجــراءات أخــرى بمــا فيهــا التعويــض، بادرت بهــا جماعــة الحوثــي فيمــا يتعلــق بالانتهــاكات، إلى 
القــول بعــدم توفــر أي آليــات للمســاءلة الحقيقيــة، حيــث لم تتمكــن فــرق الخــراء مــن تقييــم مــا إذا كانــت 
الانتهــاكات المزعومــة مــن قبــل الحوثيــن يتــم النظــر والتحقيــق فيهــا فعليـًـا، بواســطة أي نــوع مــن آليــات 

المســاءلة.

كمــا قوضــت جماعــة الحوثــي في المناطــق الخاضعــة لســيطرتها الحقــوق والحــريات الأساســية، وقيــدت حريــة 
الصحافــة، وحريــة التعبــير والمعتقــد والانتمــاء السياســي، وحقــوق المــرأة، كمــا انتهكــت جماعــة الحوثــي القانــون 
التمييــز  مبــادئ  انتهــاكات  عــن  أســفرت  الهجمــات  مــن  منهجيـًـا  نمطـًـا  ارتكبــت  الإنســاني، حيــث  الــدولي 
والتناســب والحيطــة”)))، منتهكــة بذلــك التزاماتهــا الشــرعية والقانونيــة بصفــةٍ عامــة، وفي مجــال التعويــض، وجــر 

الضرر بصفةٍ خاصة.

وبذلــك يتضــح أن الأطــراف المتحاربــة لم تمتثــل لالتزاماتهــا الشــرعية والقانونيــة والإنســانية بتقــديم أيِّ شــكل 
مــن أشــكال التعويــض والجــر الفعَّــال؛ وفــق المعايــير الشــرعية والقانونيــة الدوليــة والوطنيــة للغالبيــة العظمــى مــن 
المدنيــن الذيــن أضــرت بهــم في اليمــن، ولم تــف بالتزامهــا بتقــديم جــر ضــرر لهــم؛ لذلــك يجــب دعــوة جميــع أطــراف 
النــزاع في اليمــن لتقــديم جــر ضــرر كامــل للضحــايا مــن المدنيــن الذيــن تعرضــوا للانتهــاكات الجســيمة للقانــون 
الدولي الإنســاني والقانون الدولي لحقوق الإنســان، والي تتحمل مســؤوليتها أطراف النزاع، وتســمية الأطراف 

الــي لم تــف بعــد بالتزاماتهــا في جــر الضــرر للمدنيــن في اليمــن ودون تأخــير. 

)))  تقرير فريق خراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2016، مرجع سابق، الفقرة 127. 
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الخاتمة: 
هــدف هــذا البحــث إلى إبــراز دور التعويــض وجــر الضــرر؛ وفــق المرجعيــات الشــرعية والقانونيــة الدوليــة 
والوطنية، لمعالجة الانتهاكات الجســيمة الي خلفها النزاع المســلح الحالي الدائر في اليمن، والتحديات الرئيســة 
التشــريعية والإداريــة والسياســية، الــي يواجهــا تفعيــل نظــام التعويــض والجــر، والمقرحــات المهمــة لمواجــه تلــك 

التحــديات، كمــا توصلــت مــن خــلال هــذا البحــث للنتائــج والتوصيــات الآتيــة: 

النتائج:
). لليمنيــن حــق قانــوني في جــر الأضــرار الــي لحقــت بهــم مــن قبــل الأطــراف المتســببة، وتتحمــل الأطــراف 

المتحاربــة في اليمــن المســؤولية القانونيــة والإنســانية لتقــديم جــر الضــرر.

2.  بعــد مــرور عشــر ســنوات مــن انــدلاع النــزاع المســلح، لا يوجــد أي طــرف قــد أوفى بمســؤوليته في جــر 
الأضــرار؛ وفــق المعايــير الدوليــة، والالتزامــات الشــرعية والقانونيــة.

3. إن مســؤولية الحوثيــن عــن انتهــاكات القانــون الــدولي والالتــزام الناشــئ بتقــديم جــر الضــرر، لا تلغــي 
الضــرر لجميــع ضحــايا الانتهــاكات الجســيمة في جميــع  اليمنيــة بضمــان الحــق في جــر  مســؤولية الحكومــة 

اليمنيــة. الأراضــي 

4. إن الالتــزام بتقــديم جــر الضــرر لا يحــل محــل أو ينفــي جوانــب أخــرى مــن الالتزامــات الدوليــة وضمــان 
المســاءلة، كالالتــزام بالتحقيــق في الانتهــاكات، ومحاكمــة الجنــاة المزعــوم ارتكابهــم جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

الإنســانية.

5. لــن تســتطيع الحكومــة اليمنيــة لوحدهــا تنفيــذ التزاماتهــا في مجــال التعويــض وجــر الضــرر، بــدون مســاندة 
الفاعلــن الإقليميــن والدوليــن، وحشــد الدعــم الــلازم لمعالجــة تركــة ثقيلــة مــن الانتهــاكات الجســيمة. 

6. يواجــه نظــام التعويــض وجــر الضــرر في اليمــن العديــد مــن التحــديات، أبرزهــا التشــريعية والإداريــة 
للنــزاع المســلح الحــالي. والسياســية، والــي تحــول دون فاعليــة معالجــة الانتهــاكات الجســيمة 

7. بــذل التحالــف والحكومــة اليمنيــة جهــودًا محــدودة في مجــال جــر الضــرر، حيــث أنشــأت هيئــات شــبة 
مســتقلة، قامــت بتنفيــذ دور محــدود في عمليــة معينــة، تمثلــت بدفــع مبالــغ تعزيــة لعــدد قليــل مــن الضحــايا، 

وانعــدام آليــات التعويــض لــدى الحوثيــن.

8.  يعتــر جــر الضــرر شــكل مــن أشــكال العدالــة، وينبــع مــن التــزام قانــوني بالإنصــاف عــن كل فعــل 
ينتهــك القانــون الــدولي.
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9. ســاهم الغيــاب التشــريعي خاصــة علــى إقــرار مســودة الدســتور الجديــد، وإقــرار قانــون العدالــة الانتقاليــة، 
وتطبيــق مخرجــات الحــوار الوطــي في غيــاب العدالــة التعويضيــة والجــر في اليمــن.

التوصيات:
). اعتمــاد سياســة شــاملة متعلقــة بإعمــال الحــق في تعويــض ضحــايا الانتهــاكات، وضمــان تقــديم التعويــض 
مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة والتحالــف وجماعــة الحوثــي والمجلــس الانتقــالي، عــن جميــع الأضــرار في صفــوف 

المدنيــن، وفــق المعايــير الدوليــة.

2. إقــرار قانــون العدالــة الانتقاليــة، والاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة في مجــال العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة 
الوطنيــة بشــكل عــام، والتعويــض وجــر الضــرر، بشــكل خــاص.

3. اعتماد سياســة شــاملة ومجموعة من التدابير لضمان أن تكون جميع برامج التعويضات مُعدَّة بالتعاون 
مــع الضحــايا، وموافقــة للمعايــير الدولية.

نجــاح  لضمــان  السياســية  الإرادة  توفــر  والأمــي، وضــرورة  السياســي  الاســتقرار  علــى تحقيــق  العمــل   .4
التعويــض. عمليــات 

5. يجــب أن تســعى ســبل الجــر إلى إعــادة الطــرف المتضــرر إلى أقصــى حــد ممكــن لوضعــه قبــل الانتهــاك، 
أو تعويضــه عــن الضــرر الــذي لحــق بــه، ولا يمكــن إصلاحــه. 

6. يجــب أن تتماشــى تدابــير جــر الضــرر مــع المعايــير الدوليــة، وتركــز علــى مصلحــة الضحــايا، وشــاملة 
بإجــراءات شــفافة ومتاحــة لجميــع الضحــايا المدنيــن، وتشــمل تدابــير لمنــع الفســاد والحمايــة مــن الانتقــام، وأن 

تكــون كاملــة وفعالــة.

7. ضــرورة اقــتران إجــراءات جــر الضــرر بإجــراءات تكميليــة أخــرى كالكشــف عــن الحقيقــة، إصــلاح 
المؤسســات، وآليــات المحاســبة، وضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات.  

8. إنشــاء لجنــة وطنيــة لجــر الضــرر في اليمــن مصممــة لضمــان جــر الضــرر للمدنيــن ضحــايا الانتهــاكات 
الجســيمة للقانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان في اليمــن، بمعايــير دوليــة.

9. علــى مقــرر الأمــم المتحــدة المعــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجــر إصــدار بيــان، يســلط الضــوء علــى الحــق 
في جــر الضــرر في اليمــن، ويحــث كافــة الأطــراف المتحاربــة علــى الامتثــال لالتزاماتهــا الدوليــة، بتقــديم جــر ضــرر 

للضحــايا المدنين.
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